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  ملخص
دلييت م الب ان أنَّ  ،ناول ھذا البحث موضوع الحك ى بي راد الله  ويھدف إل دلي ھو م م الب الحك
ام بالتصرفات الشرعية الأصلية، وأنَّ تعالى  ى القي ه عل ام  من المكلف في حال عدم قدرت الأحك

راد  ،الشرعية بشقيھا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ھي الأحكام الشرعية الأصلية، وھي م
ة أولاً الله ام الشرعية البدلي ا الأحك ام بھ ى القي درة عل دم الق ال ع ي ح ا ف راد الله  ؛، ويقابلھ وھي م

ذه الدِّ  .آخراً  مَّ ومن خلال ھ ة، و راسة ت ام البدلي ان التعريف بالأحك ابي ة  الضوابطو ،أنواعھ العام
ة ام البدلي ذه الأحك د توصلت الدراس .التي يجب توافرھا لانتقال المكلف إلى ھ ى أنَّ وق اء  ة إل علم

ً سِلكنھم لم يجعلوھا قَ  ،الأصول قد درسوا الأحكام البدلية ام الأصلية يما ة ووضعية ؛للأحك ، تكليفي
ة للأفجاءت ھذه الدِّ  م راسة لتكمل الدراسة النظري ى حك م الشرعي إل يم الحك ام من حيث تقس حك

ام  مَّ ومن ثَ ،بدلي أولاً حكم أصلي و ى أحك يمھا إل ى تقس ال إل ة الانتق ام تكليفي ة أصلية وأحك تكليفي
ة ا ،بدلي عية منھ ذلك الوض ت .وك ا أوص ن  كم وع م ل موض ي ك ة ف ام البدلي ة الأحك بدراس

ادات ن عب ه م وعات الفق يةو، ملاتاومع ،موض وال شخص اتو ،أح ع  ؛اوغيرھ ،عقوب لوض
ام  ، لأنَّ الخاصة الضوابط ق بالأحك ا يتعل ه مم ي تخصه في باب لكل موضوع فقھي ضوابطه الت

  . لبدليةا
 
Abstract 

This research discusses the issue of alternative rulings. It aims at 
showing that this kind of rulings is also meant by God. This is in the 
situations in which the accountable person becomes unable to perform 
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the original duties. Therefore, primary and situational rules are 
considered as the original legislative rulings. They are initially meant by 
God, and then come the alternative legislative rulings. In this study, we 
have given the definition of alternative rulings, their kinds, and the 
general controls for applying them. This study reached the conclusion 
that scholars of the principles of Islamic jurisprudence discussed the 
alternative rulings. However, they have not considered them as parallels 
to either primary or situational rulings. Therefore, this study fills this gap 
by asserting that primary and situational rulings are divided into two 
kinds, original and alternative. The present study recommends the re-
consideration of alternative rulings in all the branches of Islamic 
jurisprudence, whether they are related to worship, interactions, personal 
law, penalties …etc. This is in order for scholars to determine the most 
suitable controls for applying alternative rulings in each of these 
branches.    

  
  مقدمة البحث

نا محمد صلى الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيِّ  ،الحمد  رب العالمين
ى  ،عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاھرين رھم بإحسان إل م واقتفى أث ى نھجھ ومن سار عل

  .يوم الدين، أما بعد

وم الشرعية فإنَّ  م العل ي من خلاو ،علم أصول الفقه من أھ ام الت ا نستطيع أن نضبط أحك لھ
ولنتمكن بعد  ،ونتعرف على مبادئه وكلياته، وأسسه العامة الشرعية منھا والعقلية ،الفقه الإسلامي

ا  ،ومقاصد الشريعة ،ومعرفة تفاصيلھا ،ذلك من سبر غور الأحكام الفقھية ي راعاھ وقواعدھا الت
  .الشرع في ھذه الشريعة السمحة

ا بيَّ  ذا م اطبي فوھ ه الش ي أصول ي ن ات ف ه الموافق ريعة،كتاب اب  الش ذا الكت رد ھ حيث انف
  .وقواعده الكلية العامة ،ن من خلالھا مقاصد الشرعبمزية خاصة في كتابة علم الأصول بيَّ 

إنَّ  دم ف ا تق ى م اء عل ر ضروري وبن ده أم ه وقواع ة أصول الفق ام ؛معرف تنباط الأحك  ،لاس
  .ع الحكيمللوقوف على مقاصد الشر ،وإدراكھا ،وفھمھا

ي وضعھا الشرع في وقد حاولنا في ھذه الدِّ  ة الت راسة التعرف على الأحكام الشرعية البدلي
اليف الشرعية الأصلية ام بالتك درة المكلف القي ا أنَّ  ،حال عدم ق يم االش حيث رأين في  -رع الحك

ر من الأحوال ينقل المكلف في ك -ه الكريم والتي ھي وحي من الله كذلككتابه العزيز وسنة نبيِّ  ثي
ً إلى أحكام شرعية أخرى تراعي حال المكلف أولاً    .، وتحقق مقاصد الشرع والخلق ثانيا
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ام الشرعية  ،راسة في التعرف على الأحكام البدليةوتكمن أھمية ھذه الدِّ  ا من الأحك وموقعھ
عية، و ا والوض ة منھ دليالتكليفي م الب وم الحك ان مفھ واع ا ،لبي م أن ة،وأھ ام البدلي مَّ  لأحك ن ثَ وم

م الضوا تخراج أھ اماس ك الأحك ي تضبط تل ة الت تقراء النصوص بط العام ن خلال اس ك م ، وذل
ة رالشرعية في كتاب الله وسنة  ة المتعلق تقراء النصوص الفقھي لم، واس ه وس سوله صلى الله علي

  .بھذه الأحكام

لكنھم  ھا،حيث بيان أنواعفقد عني الفقھاء القدامى بالأحكام البدلية من  :راسات السابقةأما الدِّ 
  .بشكل عام ھذه الأحكامضوابط و ،ببيان مفھوم الحكم البدلي لم يعنوا

ا يستحقه من  ذا الموضوع م ةأما الفقھاء والباحثون المعاصرون فلم ينل ھ ام  العناي والاھتم
اه . بشكل مباشر ذي تناولن ة والعرض ال ل المنھجي ذا الموضوع بمث حيث لم نجد دراسة تناولت ھ

  :ھما تناولا الموضوع بشكل جزئي وموجز، وقد اطلعنا على بحثين. ذا الموضوعلھ

وان − ارات" :بحث بعن ادات والكف ائل العب ي مس ه ف ه وتطبيقات دل مفھوم ة". الب سحر : للباحث
از ى الب ي . عيس الة ماوھ تيررس ةجس ة الأردني ي الجامع دمت ف ريعة،  -، ق ة الش كلي

ام ذه  م،٢٠٠٩ع ت ھ د كان ةوق ة متخصص الدراس ن ببقي م تع ارات ول ادات والكف ي العب ة ف
ا  دلي، كم م الب ة للحك يِّ نَّ إأبواب الفقه كدراسة متكامل م تب ا ل ي تضبط ھ ة الت ن الضوابط العام

  .نھا في بحثناالأحكام البدلية كما سنبيِّ 

وان - دل " :بحث بعن ه الإسلاميقواعد الأصل والب ا المعاصرة في الفق للباحث ". وتطبيقاتھ
ة. وھي رسالة دكتوراه. تاح الحنفادي عبد الف ة الأردني ة الشريعة،  -قدمت في الجامع كلي

  .م٢٠٠٩عام

راسة عنيت بالقواعد الفقھية للأحكام البدلية وقد كانت دراسة متميزة في موضوعھا وھذه الدِّ 
ذا حيث عالجت جان دلي ، ل م الب ة في با من جوانب الحك ام البدلي ة للأحك اول القواعد الفقھي ن نتن ل

  . ثنا ھذابح

بقنا؛وبناء على ما تقدم فقد جاءت ھذه الدراسة لتكمل  ه من س م يبحث ة  ما ل من خلال محاول
ى  ، ومن ثمََّ حكام البدليةدقيق للأوصل إلى تعريف الت الاستطراد بأنواع الأحكام البدلية، علاوة عل

    .دليةلأحكام الشرعية البإلى ابيان الضوابط العامة التي ينبغي توافرھا للانتقال 

ة وأما خطة البحث ا وضوابطھا العام ا وأنواعھ ان مفھومھ ة وبي ام البدلي د ،لدراسة الأحك  فق
  :إلى أربعة مباحث على النحو الآتي ھاقسمت اقتضت طبيعة الدراسة

ا :الأحكام الشرعية: المبحث الأول ة منھ ام البدلي ة الأحك ا ومكان ا وأنواعھ ه  .مفھومھ وفي
   :مطلبان

  .لتعريف بالحكم الشرعي وأقسامها: المطلب الأول −

  .أنواع الحكم الشرعي ومكانة الأحكام البدلية منھا: المطلب الثاني −
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  :وفيه مطلبان .بالحكم البدلي والمفاھيم ذات الصلة به فالتعري: المبحث الثاني

  .التعريف بالحكم البدلي: المطلب الأول −

  .المفاھيم ذات الصلة بالحكم البدلي: المطلب الثاني −

  :وفيه ثمانية مطالب .أنواع الأحكام البدلية: ثالثبحث الالم

  .أنواع الحكم البدلي من حيث بقاء الحكم البدلي: المطلب الأول −

  .أنواع الحكم البدلي من حيث طبيعته: المطلب الثاني −

  .أنواع الحكم البدلي من حيث الجھة: المطلب الثالث −

  .هفيراره بعد الشروع أنواع الحكم البدلي من حيث استق: المطلب الرابع −

  .صليأنواع الحكم البدلي من حيث طبيعة الحكم الأ: المطلب الخامس −

  .لى جھة الحقوقإأنواع الحكم البدلي بالنظر : المطلب السادس −

  .تعلق الحكم الأصلي بوقت معين أنواع الحكم البدلي من حيث: المطلب السابع −

  .وب المبدل مع البدلمدى وج أنواع الحكم البدلي من حيث: المطلب الثامن −

   .الضوابط العامة للأحكام البدلية وتطبيقاتھا الفقھية: المبحث الرابع
  .فقد تناولت أھم النتائج والتوصيات التي خرج بھا الباحثانأما الخاتمة 

بلاً تعالى ھذا، والله  ذا العمل متق ً  ،نسأل أن يكون ھ ريم وخالصا ه الك وأن يكون في  ،لوجھ
  .أتى الله بقلب سليم من الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ ميزان حسناتنا يوم 

  
  ومكانة الأحكام البدلية منھامفھومھا وأنواعھا الأحكام الشرعية : المبحث الأول

م الشرعي  واع الحك ونتناول فيه التعريف بالحكم الشرعي وأقسامه في المطلب الأول، وأن
  طلب الثاني، نبيِّنھا على النحو الآتيومكانة الحكم البدلي من ھذه الأنواع في الم

  التعريف بالحكم الشرعي وأقسامه: المطلب الأول

دوان ؛بمعنى القضاء والفصل: لغة الحكم ع الع ه لمن ه قول الى، ومن $ ® :تع ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) 
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  .وھو مصدر حَكَمَ يحَْكُمُ  ،والقضاء بالعدل ،والفقه
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ك ،الحُكْمُ القضَاء وجمعه أحَْكامٌ  :قال ابن سيده ر ذل الأمر  .لا يكَسَّر على غي ه ب مَ علي د حَكَ وق
مُ  .وحكم بينھم كذلك .يحَْكُمُ حُكْماً وحُكومةً  نھم يحَْكُ مَ بي مَ  ؛والحُكْمُ مصدر قولك حَكَ أي قضى وحَكَ

  .)١(له وحكم عليه
ا الوجوب، أي: وھذا موافق للحكم الشرعي فقولن اد في الصلاة ب ى العب م الله عل قضى  :حك

  .)٢(ومنع المكلفين من مخالفته ،فيھا سبحانه بالوجوب
ي الاصطلاح ا ف رف :أم رعيالأصوليون  فع م الش ه الحك ق " :بأن الى المتعل اب الله تع خط

ً  أو تخييراً  تضاءً ين اقالمكلف بأفعال    .)٣("أو وضعا
الى لإخراج . ھو الكلام المقصود منه إفھام من ھو مھيأ للفھم: فالخطاب ى الله تع وإضافته إل
ا  الله خطاب غير ة، كم ا،  نَّ إمن الإنس والجن والملائك م إلاَّ  إذخطابھم لا يسمى حكم  ، لا حك

الى ه تع Èβ ® :لقول Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ( È à)tƒ ¨,ys ø9$# ( uθ èδ uρ çöyz t⎦,Î#ÅÁ≈ xø9$# ∩∈∠∪ 〈)ام[ .)٤ : الأنع

ً فالحكم عند الأصوليين إنما يطلق على نفس الخطاب. ]٥٧   .، إذ يسمون النص ذاته حكما
  .أي المرتبط من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه: والمتعلق
اد وال: بأفعال ال والاعتق وال والأعم ين من الأق ال يشمل تصرفات المكلف ات، فيشمل أعم ني

  .القلوب والجوارح
ة  أفعالفالفعل عام يشمل  ال اللسان؛ كتحريم الغيب الجوارح؛ كوجوب الصلاة والحج، وأفع

  .)٥(والنميمة، وبعت واشتريت، وأفعال القلوب، كوجوب النية والقصد
م خطاب الشرع الإنسانوھو : جمع مكلف: المكلفين ذي يفھ م يحل دون ،البالغ العاقل ال  ول
ولو. تكليفه حائل ين الق ال المكلف ذات الله وصفاته : بأفع ق ب هلإخراج الخطاب المتعل ا . وأفعال كم
  .)٦(والحيوان والجماد الإنسانيخرج ذات 

ً  :اقتضاءً  ا لأي طلب ب فع ون طل ا أن يك ب إم ف، والطل ب ك مل .، أو طل ل يش ب الفع : وطل
الطلب الجازم وھو : الكف يشمل الطلب الجازم وھو الإيجاب، وغير الجازم وھو الندب، وطلب

  .)٧(التحريم، وغير الجازم وھو الكراھة

                                                 
 .٢١٠، ص٣الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج. ١٤٠، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج (١)
 .١٢٥، ص١عبد الكريم النملة، المھذب في علم أصول الفقه المقارن، ج (٢)
ه، ج (٣) ي أصول الفق اج، التقري. ١٥٧ص ١الزركشي، البحر المحيط ف ر الح ن أمي ر، جاب . ٤٦، ص١ر والتحبي

ام، ج ام في أصول الأحك ه الإسلامي، ج. ٩٥، ص١الآمدي، الإحك ي، أصول الفق ة الزحيل ا  ٣٧، ص١وھب وم
  .بعدھا

 .٩٥، ص١الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (٤)
لإسلامي، وھبة الزحيلي، أصول الفقه ا. ١٢٦، ص١عبد الكريم النملة، المھذب في علم أصول الفقه المقارن، ج (٥)

 .٣٩، ص١ج
 .بقةاالمراجع الس (٦)
 .٢٣١ص ١، الزركشي، البحر المحيط ، ج٦٠، ص١البناني، حاشية على جمع الجوامع، ج (٧)
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ان أنَّ  راه الباحث ذي ي دل، وأن  وال بيل الب ى س ا أن يكون طلب فعل أصلي، أو عل الطلب إم
ائزاً  د يصبح ج دل طلب الكف إما أن يكون طلب كف أصلي، وطلب الكف ق ى سبيل الب ا عل ، كم

  .ھو في حال الضرورة

ل الشرع، ) ترك(يوجد طلب فعل ولا طلب كف  ء الطرفين فلاوھو استوا: تخييراً أو  من قب
ين أن يفعل أو رك أن بل جعل للمكلف حق الاختيار ب ة الخمسة  .يت ام التكليفي ر من الأحك والتخيي

  .)١(الإباحةويسمى 

وَضَعْتُ الشيء من يدي  :والموضِعُ مصدر قولك. يطلق على الولادة: الوضع لغة: وضعاً أو 
ً وَ  عا عاً وموضوعاً ومَوْضَ مي بالمصدر .ضْ اً الموضوعُ س عُ أيَض رك . والوَضْ ى الت أتي بمعن وي

  .)٢(والإسقاط

الحكم الوضعي ً  شيءٍ ق بجعل خطاب الله المتعل: أما في الاصطلاح ف ببا أو  ،آخر لشيءٍ  س
 ً ً  ،له شرطا ً أو عزيمة ،ون الفعل رخصةكأو  ،منه أو مانعا   .)٣(اطلاً أو ب ،أو فاسداً  ،، أو صحيحا

الحكم التكلي :فالحكم الوضعي ق ب بباھو الوصف المتعل ا أن يكون س ذا الوصف إم ي، وھ ؛ ف
  .كأوقات الصلوات سبب لوجوب الصلاة، وبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة

ون شرطا ارة  ؛أو يك ا .فھي شرط لصحة الصلاةكالطھ دن أو  ؛أو مانع ى الب ة عل كالنجاس
ً مانعة من صحة الصإذ ھي الثوب  ه يرتب  لاة، أو الفعل صحيحا هعلي داً  ،حكم يترتب  لا أو فاس

   .الخمس صلواتكأكل الميتة للمضطر، أو الفعل عزيمة كال رخصة؛عليه شيء، أو الفعل 

والراجح من أقوال أھل العلم أنَّ الرخصة من أقسام الحكم الوضعي؛ لأنَّ جعل الشارع  ،ھذا
م وضعي، الأحوال الطارئة من أسباب التخفيف يجعل ا اني السبب، والسبب حك لرخصة من مع

ام الشرعية  اء الأحك بباً لبق ين س ة للمكلف يم جعل الأحوال العادي إنَّ الشارع الحك وكذلك العزيمة ف
  .)٤(الأصلية واستدامتھا في حقھم

  انة الحكم البدلي من ھذه الأنواعأنواع الحكم الشرعي ومك: المطلب الثاني
  .وضعيةأحكام تكليفية وأحكام : عي قسمينم الأصوليون الحكم الشرقسَّ 

ه عن فعل ،ما اقتضى طلب الفعل من المكلف ھو: فالحكم التكليفي ين  ،أو كف ره ب أو تخيي
  :ھي ،نواعالحكم التكليفي إلى خمسة أ نالأصولييجمھور م وقد قسَّ  .)٥(الفعل والترك

                                                 
 .المراجع السابقة (١)
  .٣٩٦، ص٨ابن منظور، لسان العرب، ج (٢)
ام، ج (٣) ي، المستصفى، ج. ٩٥، ص١الآمدي، الإحكام في أصول الأحك ات، الشاطبي. ٥٩، ص١الغزال ، الموافق

م أصول  ٣٧، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج. ١٨٧، ص١ج عبد الكريم النملة، المھذب في عل
  .٣٨١، ص١الفقه المقارن، ج

  .وما بعدھا ٤٥٣، ص١عبد الكريم النملة، المھذب في علم أصول الفقه المقارن، ج: انظر (٤)
  .٤٢، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (٥)
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ا؛ كقو: )١(الإيجاب .١ ا جازم ى طلب الفعل طلب دال عل الىوھو خطاب الله ال ه تع θ# :ل ßϑŠ Ï% r&uρ® 

nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ ãè x.ö‘ $#uρ yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$# ∩⊆⊂∪ 〈] .٤٣: البقرة[.  

دب .٢ الى: الن ه تع ازم؛ كقول ر ج ا غي ل طلب ب الفع ى طل دال عل الى ال اب الله تع و خط   :وھ

® öΝèδθ ç7Ï?% s3sù ÷β Î) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝÍκ Ïù #Zöyz ( 〈 .]ور يد حي ]٣٣: الن ارع الس دب الش ى ث ن إل

ً  ،مكاتبة عبده ندبا أكيداً  ً  وليس طلبا  . )٢(واجبا
الى: التحريم .٣ ه تع ا؛ كقول  :وھو خطاب الله تعالى الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازم

® Ÿω uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( 〈  ]٣٢:الإسراء[. 

ى طلب الكف عن الف: الكراھة .٤ دال عل ر جازموھو خطاب الله تعالى ال ا غي هك ؛عل طلب  قول
 .)٣("خْبثَاَنِ الأَ ھُوَ يدَُافعُِهُ  وَلاصَلَاةَ بحَِضْرَةِ الطَّعَامِ  لا" :صلى الله عليه وسلم

الى: الإباحة .٥ ه تع رك؛ كقول ين الفعل والت ر المكلف ب :  وھو خطاب الله تعالى الدال على تخيي

® }§øŠ©9 ö/ä3ø‹n= tæ îy$ oΨ ã_ β r& (#θ è= äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî 7π tΡθ ä3ó¡tΒ $ pκ Ïù Óì≈ tFtΒ ö/ä3©9 〈 ]٢٩:النور[  

ه خطاب الله تعالى المتعلق بجعل  فھو: أما الحكم الوضعي شيء سببا لشيء آخر أو شرطا ل
 ً ً  أو مانعا   .)٤(أو رخصةً  أو عزيمةً  أو فاسداً  منه أو صحيحا

  :ھي أنواع وبناء على التعريف فالحكم الوضعي خمسة

 . )٥(يتوصل به إلى غيره ام :ةوھو في اللغ: السبب .١

                                                 
ر الخطاب؛ أي : والوجوب. ھو نفس الخطاب الخاص: فالإيجابفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب؛  (١) ھو أث

ة : والواجب. الوصف الثابت للفعل وھو كونه مطلوبا جزما ال في بقي ذا يق ه الخطاب وك ق ب ھو الفعل الذي يتعل
  .٤٥، ص١ج وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،: انظر. الأحكام التكليفية

  .١٠٩، ص١الجويني، البرھان في أصول الفقه،ج. ٦٤٥، ص١نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت، ج (٢)
  ). ٨٦٩(، حديث رقم ١٤٢، ص٣، ج...مسلم، صحيح مسلم، باب كراھة الصلاة في حضرة الطعام (٣)
ام، ج (٤) ام في أصول الأحك ي، المستصفى، ج. ٦٦، ص١الآمدي، الإحك ات،  ٥٩، ص١الغزال الشاطبي، الموافق

  .١٨٧، ص١ج
  .٤٥٥، ص١ابن منظور، لسان العرب، ج (٥)
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م  منضبطفھو وصف ظاھر : أما في الاصطلاح ا للحك ه معرف ى كون دليل السمعي عل دل ال
  .)٢(لذاته أو ھو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. )١(الشرعي

  :السبب من حيث القدرة على فعله إلى الأصوليونوقد قسم 

ل ما كان في مقدور المكلف ومن أفعاله؛  .أ  د عو. كالقتل فھو سبب لوجوب القصاص من القات ق
  .لأحكامھا أسبابكلھا  والإجارةالبيع والزواج 

ة  .ب  دخول وقت الصلاة، والقراب ه؛ ك يس من أفعال  سبب ما كان خارجا عن مقدور المكلف ول
 .)٣(لثبوت الولاية على الصغير والصغر سبب ،رثلإل

 وطھا وانتفت موانعھا الأسباب لا تكون شرعية إلا إذا توافرت شر هھذو

 .)٤(ويأتي بمعنى العلامة. مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه ھو في اللغة: الشرط .١

ا  ي الاصطلاحوأم دم : ف ه الع ن عدم زم م ا يل و م م أو السبب(ھ دم الحك ن )ع زم م ، ولا يل
الطھارة شرط لصحة الصلاة، وحولان الحول شرط : مثال ذلك .)٥(وجوده وجود ولا عدم لذاته

  :وقد قسم الأصوليون الشرط عدة أقسام منھا .وجوب الزكاةل

 .ما يكون شرطاً للحكم؛ كالإحصان فھو شرط لوجوب الرجم، فعدمه يستلزم عدم الرجم  .أ 

ً   .ب  ك النصاب، فلا  : للسبب ما يكون شرطا ق بالسبب وھو مل و شرط متعل كحولان الحول فھ
 .)٦(مبيع فإنھا شرط لصحة البيعوالقدرة على تسليم ال .زكاة إن لم يحل على المال الحول

  :موا الشرط من حيث الجھة إلىكما قسَّ 

  .كاشتراط الشاھدين في عقد الزواجوھو ما كان اشتراطه من جھة الشرع؛ : شرط شرعي  .أ 

ى وھو الذي يكون من جھة المكلف بتصرفه وإرادته؛ كاشتراط الزوجة السكن: شرط جعلي  .ب 
 .)٧(وحدھا أو في بلدھا

                                                 
  .٦الشوكاني، إرشاد الفحول، ص. ٧، ص٢الإيجي، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، ج (١)
  .٢٣٠، ص١القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج (٢)
  ٩٧، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (٣)
  .٣٢٩، ص٧ن منظور، لسان العرب، جاب (٤)
  . ٢٣٠، ص١القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج (٥)
ول، ج  (٦ رآة الأص رو، م نلا خس روق، ج. ٣٣٩، ص٢م واء الف ي أن روق ف وار الب ي،  أن . ١٧٦،ص٢القراف

دھا ١٠، ص٢الزركشي، البحر المحيط، ج ا بع ية العطار، ج. وم رى ب. ١٣٧، ص١العطار، حاش ذا وي عض ھ
رون أن الإحصان شرط للسبب ة في ن أمثل ا م ا بين دامى والمعاصرون، خلاف م ل . الأصوليون الق ر يقب والأم

  . ٤٦فاضل عبد الواحد، أصول الفقه، ص: انظر.الاجتھاد ووجھات النظر 
ر، ج (٧) ر والتحبي ر الحاج، التقري ى التوضيح، ج. ٤٢٤، ص٥ابن أمي ويح عل ازاني، شرح التل . ٤٤٨، ص٣التفت

  .١٠١، ص١بة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، جوھ
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هالذي يو ھ: المانع .١ ه وجود ولا عدم لذات ھو  وأ )١(.لزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم
  :وقد قسم الأصوليون المانع قسمين .)٢(ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب

انع من : مانع للحكم  .أ  الأبوة م ببه؛ ك ى س م عل وھو الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحك
ل العم و القت ببه وھ د س دوانالقصاص إذا وج ن وجوب . د الع انع م اس م الحيض والنف وك

  .وھو دخول الوقت ،الصلاة مع تحقق السبب

انع من وجوب : مانع للسبب  .ب  ه م دَّين فإن زم من وجوده عدم تحقق السبب؛ كال ذي يل وھو ال
ً الزكاة لكونه مانع  .)٣(ملك النصاب دليل الغنى من تحقق السبب، وھو ملك النصاب؛ لأنَّ  ا

توفي: الصحيح .و الفسادالبطلان أ الصحة و .٢ ين مس ال المكلف ا صدر من أفع ً ھو م الشروط  ا
ة ة المطلوب ق الكيفي ان وف رعيةتو ،والأرك اره الش ه آث ب علي ل .)٤(ترت ن : الباط م يك ا ل م

ل في وصف من الأوصاف دون : والفاسد. )٥(مشروعا لا بأصله ولا بوصفه ان الخل ا ك م
ً ( الأركان   .)٦()بأصله دون وصفه ما كان مشروعا

 ً ه التفريق بين الباطل والفاسد إنَّ  أنَّ ب علما ة، فالباطل لا يترتب علي ا ھو من صناعة الحنفي م
  .أثر شرعي؛ فلا تبرأ ذمة صاحبه إن كان من العبادات حيث تبقى مشغولة به، ومطالب بأدائه أيُّ 

البيع  ؛المعاملات كان منأما إن  ائع لا يستحقفك ثمن، ولا يحل للمشتري ا الب ه ال اع ب لانتف
  .بالعين

ل في وصفه دون أصله؛  ان الخل ا ك ادات وھو م املات دون العب وأما الفاسد فيختص بالمع
ا ه رب ة أن ع، ومحرم من جھ ه بي ة أن و مشروع من جھ ا، فھ ى الرب حيث  )٧(،كالعقد المشتمل عل

ار الشرعية د بعض الآث د الفاس ى العق ر كمن ؛يترتب عل ه المھ ثلا لزم لا شھود م زوج ب وإن  .ت
وت ا ؛حصل الدخول د ثب دة بع رأة الع ود للزم الم ا يثبت نسب المول ة، كم هلفرق ا يصح . والدي كم

  .ما دام القبض قد تم بموافقة البائع) لة الثمنھاكج(الانتفاع بالعين المبيعة بالعقد الفاسد 

                                                 
  .٢٣١، ص١القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج (١)
  .٦الشوكاني،  إرشاد الفحول، ص (٢)
ن الحاجب، ج (٣) ى مختصر اب ع، ج. ٧، ص٢الإيجي، شرح العضد عل ع الجوام ي،  . ٧٤، ص١شرح جم القراف

  .١٠١، ص٤أنوار البروق في أنواء الفروق، ج
  ١٠٥، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (٤)
د : ووصفه. الركن أو المحل: بأصلهالمراد  (٥) ما كان خارجا عن الركن أو المحل؛ كالشرط المخالف لمقتضى العق

   ١٠٦، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج: انظر. غير مقدور التسليم) كالمبيع(أو كون المحل 
روق . ٦٨، ص١الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج. ٦١، ص١المستصفى، جالغزالي،  (٦) وار الب ي، أن القراف

  .١٩٦، ص٢في أنواء الفروق، ج
ر (٧) ألة انظ ة المس يط، ج: لمراجع ر المح ي، البح ول، ص٢٥٧ص ١الزركش زان الأص مرقندي، مي  ،٣٧، الس

  .وما بعدھا ١٤٦ص ١النسفي، كشف الأسرار، ج



 ......" ومفھومه " الحكم البدلي عند الأصوليين" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

املات  سواء ،لا يفرقون بين الباطل والفاسدفالجمھور  أما ادات أو المع واب العب ا في أب فھم
  .)١(معنى واحد، فھما من قبل الترادفب

 .خصة والعزيمةالرُّ  .٣
  .)٢(المؤكدة، ومنه عزم على فعل الشيء إذا أراد فعله الإرادة: العزيمة لغة

داءً ": وعند الأصوليين ة ابت ام الكلي ً  ما شرع من الأحك ا ً  لتكون قانون ا ين في  عام لكل المكلف
   .)٣("كالصلاة والزكاة. جميع الأحوال

  .)٤("مَا شُرِعَ مِنْ الْأحَْكَامِ الْكُلِّيَّةِ ابْتدَِاءً ": عَزِيمَةُ وَقيل الْ 

خْصَةُ  ى " :وَالرُّ ارِ عَلَ عَ الِاقْتصَِ عَ مَ يٍّ يقَْتضَِي الْمَنْ لٍ كُلِّ نْ أصَْ تثِْناَءً مِ اقٍّ اسْ ذْرٍ شَ مَا شُرِعَ لعُِ
  .)٥("مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ فيِهِ 

ةوقد اختلف الأصوليون في الرخصة  رى أنَّ : والعزيم نھم من ي ي؛ مھفم م التكليف ا من الحك
  .)٦(لأنھما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير؛ فالعزيمة اقتضاء، والرخصة تخيير

ومنھم من يرى أنھما من الحكم الوضعي؛ لأن الرخصة عبارة عن وضع الشرع وصفا من 
ا لتجري على الأحكام الكلية والعزيمة اعتبار مجرى العادات سبب.الأوصاف يعد سببا في التخفيف

م ورأى .الأصلية لاًّ  أنَّ  بعض أھل العل ق بفعل المكلف  صحيح؛ لأنَّ  الطريقينمن  ك م متعل الحك
  .)٧(حدھما تقسيم للآخرأوتقسيم 

م والعزيمة تتنوع إلى الأحكام التكليفية الخمسة،  ،ھذا وتقابلھا الرخصة؛ فلا تََ◌رَخُص إن ل
إلا إذا كانت ھناك رخصة  بعض المعاصرين أن العزيمة لا تطلق ويرى. يكن ثمة عزيمة من قبل

  .)٨(ما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزيمةأ. مقابلة لھا
  

                                                 
،النسفي، ٣٧، السمرقندي، ميزان الأصول، ص٢٥٧ص ١الزركشي، البحر المحيط، ج: ة انظرلمراجعة المسأل (١)

  .وما بعدھا ١٤٦ص ١كشف الأسرار، ج
  . ٣٩٩، ص١٢ابن منظور لسان العرب، ج. ٢٥٨، ص٣الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج (٢)
  . ١٠٩، ص١الزحيلي، أصول الفقه، ج (٣)
  . ٤٦٦، ص١الشاطبي، الموافقات، ج (٤)
القرافي، أنوار البروق . ٤٦٦، ص١الشاطبي، الموافقات، ج. ٦٨، ص١الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (٥)

  .١٩٦، ص٢في أنواء الفروق، ج
  .١٠٨، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (٦)
  .بتصرف ١٠٨، ص١وھبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج (٧)
  .٤٣ل الفقه، صفاضل عبد الواحد، أصو (٨)
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  ذات الصلة بهالمفاھيم والحكم البدلي التعريف ب : المبحث الثاني

  التعريف بالحكم البدلي: لب الأولالمط
رد : البدل لغة ذَا وَأبَْدَ أبدال، هجمعمف ه بكَِ دَالاً لْت ه  إبْ لْت هُ وَبدََّ انيَِ مَكَانَ ت الثَّ لَ وَجَعَلْ ت الْأوََّ يْ نحََّ

  .بمَِعْنىَ غَيَّرْت صُورَتهَُ تغَْييِرًاتبَْدِيلاً 

رُه دَلُ الشيء غَيْ ال. وبَ يده ق ن س دال :"اب ع أبَ ه والجم ف من ه الخَلَ ه وبدَِيل دْل الشيء وبدََل . بِ
  .)١( "ر الشيء عن حاله والأصَل في الِإبدال جعل شيء مكان شيء آخروالأصَل في التبديل تغيي

ا، لكن ورد من أما في الاصطلاح  ا جامع ا مانع ا دقيق دل تعريف اء بتعريف الب م يعن الفقھ فل
  .معناه عندھم ىالنصوص ما يدل عل

ديرشرح تعريف صاحب  :من ذلكو ال في  ،فتح الق دلحيث ق ى الب ھو : "في الصلاة  معن
  .)٢(" يجوز الصلاة به إلا عند إعواز الأصلالذي لا

ه :" وذكر السرخسي البدل بقوله ا يجب ب د عدم الأصل بم ا يجب عن دل إنم م أن الب د عل وق
  .)٣("الأصل

هال:" وجاء في المحصول في بيان معنى البدل دل من ام المب وم مق ذي يق ] الأصل[ بدل ھو ال
  .)٤("من كل الوجوه

ا م الشرعي وبيَّ فنا الحكوقد سبق لنا أن عرَّ  ه إنم ھو نا أن المقصود من تعريف الأصوليين ل
ا،  ؛ وھوالأحكام الشرعية الأصلية ام بھ ى القي درة عل ين حال الق ال المكلف خطاب الله المتعلق بأفع

  .أما حال عدم القدرة فإن الشرع ينقل المكلف إلى أحكام بدلية ھي في مقدور المكلف

اوبناء على ما تقدم يمكن تعريف الأ ة بأنھ ام البدلي ين  :حك ال المكلف خطاب الله المتعلق بأفع
  .◌ً أو حكما حقيقةً  حال عدم القدرة على القيام بالأحكام الشرعية الأصلية

ام الوضعية ة والأحك ام التكليفي دلي يتضمن الأحك رعي الب م الش ل الحك ن ھ ث  ؟لك ن حي م
روه . )٥(اجب ومندوب إليهالوجوب والندب رأينا الأصوليين قد قسموا الحكم البدلي إلى و ا المك أم

ر .م البدل عندھم إلى مكروه ومحرميتقس والمحرم فلم نرَ  م  وھو: وبقي التخيي استواء الطرفين فل
ال وقد أشار النووي .يطلب الشرع الفعل ولا طلب الترك دال فق ر في الأب راد من التخيي ى الم  :إل

ر" ى التخيي درأ: ومعن ره مع الق ى غي دول إل ه يجوز الع هن م . )٦("ة علي ي الحك ذا لا يتصور ف وھ

                                                 
  . ٢٢٣، ص١الفيومي، المصباح المنير، ج. ٤٨، ص١ابن منظور، لسان العرب، ج (١)
  .٤٤٤، ص٢ابن الھمام، شرح فتح القدير، ج (٢)
  . ١٨١، ص٢السرخسي، أصول السرخسي، ج (٣)
  .١١٦، ص٢الرازي، المحصول في علم الأصول، ج (٤)
  .١٦، ص٢المحصول، جالرازي، . ١٨١، ص٢السرخسي، أصول السرخسي، ج (٥)
  .٣٤٣، ص٦النووي، المجموع شرح المھذب، ج (٦)
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م الأصليدليالب ى الحك درة عل دم الق ال ع ي ح ه إلا ف ال إلي وز الانتق ه لا يج ام  .؛ لأن ا الأحك أم
ً  - الوضعية ً  لشيءٍ  وھي أن يكون الشيء شرطا ً  أو سببا   .فإنھا ترتب أحكاما بدلية -منه له أو مانعا

ا المكلف فإن ،فمثلا الطھارة المائية شرط لصحة الصلاة در عليھ م يق ارة  ؛ل ى الطھ ل إل انتق
  ). التيمم( الترابية

ا باب لوجوبھ لوات أس ات الص إن  ،وأوق ودهاف دم وج بب لع ى الس ي  ،نتف ال ف و الح ا ھ كم
 ،عندھم لا توجد أسباب بعض الصلوات إذكالبلغار،  التي لا تتمايز فيھا أوقات الصلواتطق االمن

ا إأو الصلاة حسب المناطق الأقرب  ،وھو التقدير ؛لبدلففي ھذه الحالة ينتقل المكلف إلى ا ه مم لي
  .)١(تتمايز فيه أوقات الصلوات

الشرع رتب  أنَّ  فنلاحظ ،كالحيض والنفاس فإنه يمنع صحة الصلاة والصوم ؛وكذلك المانع
ً لتقضي أيام ؛الانتقال إلى بدل في حال الفطر في رمضان ا في رمضان ا ي أفطرتھ  .بدل الأيام الت

أم دل على ذلك حديث عائشة  ،لورود الشرع بعدم الانتقال إلى بدل ھا المرأةالصلاة فلا تقضي أما
ؤمر بقضاء الصوم" :قالتالمؤمنين رضي الله عنھا أنھا  ك فن ؤمر بقضاء  ،كان يصيبنا ذل ولا ن

  . )٢(" الصلاة

  المفاھيم ذات الصلة بالحكم البدلي: المطلب الثاني

  .ةم الأصلياحكالأب ةليم البداحكعلاقة الأ  :أولا
را نَّ إنا سابقا الحكم الشرعي وقلنا بيَّ  ا أو تخيي ين طلب ال المكلف ه خطاب الله تعالى المتعلق بأفع

ا ،ھذا التعريف يتعلق بالأحكام الشرعية الأصليةو. وضعا أو ام بھ ى القي درة المكلف عل . وحال ق
درة ة في حال الق ام مطلوب ا فھذه الأحك ا أصلھي و ،عليھ ى أنَّ ب الشرعيالخط المكلف  ؛ بمعن

  .لأنھا مراد الله أولاً  ؛بھا ليؤديھا على الكمال مخاطب

ين في ث ال المكلف ني الحال؛ أي في حال عدم اأما الحكم البدلي فھو خطاب الله المتعلق بأفع
ً  القدرة على القيام بالفعل إما حقيقةً    .أو حكما

ى ال إل ف الانتق وز للمكل لا يج ه، ف ام وعلي ام ا الأحك ى القي درة عل دم الق ال ع ة إلا ح لبدلي
  .بالأحكام الشرعية الأصلية

ام  فمثلاً  اءإالواجب في حق المكلف للقي ى الصلاة الوضوء حال وجود الم ى  ،ل درة عل والق
م  فإنَّ  ،على استعماله أو لم يكن قادراً  ،استعماله، لكن إذا عدم الماء ى الحك ال إل له الحق في الانتق

  .فالتيمم بدل الوضوء البدلي وھو التيمم

                                                 
، ١الشربيني، مغني المحتاج، ج. ٨١، ص١الزيلعي، تبيين الحقائق، ج. ٢٥٩، ص١ابن نجيم، البحر الرائق، ج (١)

  . ٢٥٣، ص١ابن تيمية، شرح العمدة، ج. ١٤٦ص
  ).٣٣٥(، حديث رقم ٢٦٥، ص١مسلم، صحيح مسلم، ج (٢)
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ارق " :ن صاحب كشف الأسرار الفرق بين الحكم الأصلي والبدلي بقولهوقد بيَّ  ،ھذا البدل يف
ه الأصلنَّإمن حيث  ،الأصل بحاله لا بسببه ان ذكر السبب في  ،ه يجب في حال لا يجب في فك

ً  〉 منكم من الغائط أحدٌ  أو جاءَ ®: البدل بقوله تعالى   . )١("للأصلأنه ھو السبب  بيانا

ا أنَّ على ما تقدم يتبيَّ  وبناءً  ام الشرعية  ن لن ة من المكلف أولاً الأصلية الأحك  ،تكون مطلوب
درة  ثانيا؛ً أي مطلوبةأما الأحكام الشرعية البدلية فتكون  ،وفي حال القدرة عليھا في حال عدم الق

ً  على الأحكام الأصلية حقيقةً    . أو حكما

  لية بالعجزعلاقة الأحكام البد: ثانيا
درة :العجز لغة ال. بمعنى عدم الق زاً  عجز عن الشيءِ : يق ً  عج ا در وعجزان م يق ، ضعف ول

وات  .اء والمرضالدَّ : والعَجَز. وفوات الشيء ،ويأتي بمعنى الضعف. عليه اني ف ويجمع ھذه المع
  .)٢(الشيء لضعف أو عدم القدرة

  .)٣("والتصور عادةً  الإمكانعدم " :بأنه فعرفه ابن عابدين أما في الاصطلاح

ه، ولا تقصير " :فه ابن الھمام بقولهوعرَّ  ما غلب على ذلك بأمر سماوي، لا حيلة له في دفع
  .)٤("منه فيه

هالقاضي وعرفه  الكي بقول درة" :عبد الوھاب الم ى ظاھره عدم الق . ويحتمل أن العجز عل
ه ه ،وقيل ھو ترك ما يجب فعل ه ،والتسويف ب أخيره عن وقت . العجز عن الطاعات ويحتمل. وت

  .)٥("ويحتمل العموم في أمور الدين والدنيا

ال ك فق الكي ذل ي الم ب الأبُ د تعق دما" :وق درة يصيره ع دم الق ير العجز بع د . تفس و عن وھ
  .)٦("صفة ثبوتية تمنع معھا وقوع الفعل الممكن: المتكلمين

ال العجز عدم " :وعرف الرافعي الشافعي العجز فق ي ب انولا نعن ط، الإمك اه  فق ل في معن ب
ادة المرض ،أو الغرق ،خوف الھلاك رأس في حق  ،أو لخوف مشقة شديدة ،أو زي أو دوران ال
  .)٧( "راكب السفينة

ا بعضا من مل العجز بنوعيه الحقيقي والحكمي، فنلاحظ أن ھذا التعريف قد ش ا ذكر لن كم
  .الخ...العجز كخوف الھلاك وزيادة المرض أسباب

                                                 
  .٥٣٦، ص٣عزيز البخاري، كشف الأسرار، جعبد ال (١)
  . ٣١٨، ص٥ابن منظور، لسان العرب، ج (٢)
  .٧٩٠، ص٣ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (٣)
  . ١٧٥، ص٧ابن الھمام، شرح فتح القدير، ج (٤)
  .٥٩، ص١النفراوي، الفواكه الدواني، ج (٥)
   . ٢٨، ص٩الأبي، شرح الآبي والسنوسي على صحيح مسلم، ج (٦)
  .١٥٤، ص١الشربيني، مغني المحتاج، ج (٧)
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هرَّ فقد ع أما الحنابلة ي العجز بأن د" :ف المطرز الحنبل ا يري ى م در عل ل. أن لا يق ھو  :وقي
  .)١("ل والتوانيسالك

ه  ه شرعا لكن فالتعريف الأول يدل على أن المكلف يريد القيام بالفعل أو التصرف المأمور ب
  .غير قادر على ذلك لسبب من أسباب العجز

ذا تعريف لا واني، فھ ه الكسل والت ا تعريف العجز بأن ه؛ لأن العجز خلاف أم ه علي  نوافق
رق بينھ الكسل؛ د ف همولأن النبي ق لم ا بقول ه وس ي أعوذ بك من العجز " :صلى الله علي م إن اللھ
  .)٢(الحديث "...والكسل

لَ " :ف العطار في حاشيته العجز بأنهأما الأصوليون فقد عرَّ  دْرَةَ تقَاَبُ صِفةٌَ وُجُودِيَّةٌ تقُاَبلُِ الْقُ
دَّيْنِ  ا : ھوَُ ] العَجْزُ [تقَاَبلَُ الْعَدَمِ وَالْمَلكََةِ فيَكَُونُ : وَقيِلَ ). الْعَدَمِ وَالْمَلكََةِ (تقَاَبلََ ) لا الضِّ عَدَمُ الْقدُْرَةِ عَمَّ

  .)٣("مِنْ شَأنْهِِ الْقدُْرَةُ 

ى " :ھوالأنسب للعجز تعريف ال رى الباحثان أنَّ وبناء على ما تقدم ي در المكلف عل أن لا يق
أمورء التصرفات الشرعية أدا ة مع توجه الإرادة  الم ا عزيم ا أو المنھي عنھ  -إن وجدت–بھ

  .)٤("للقيام بذلك

يَّ  دم يتب ا تق ا أنَّ مم ام  ن لن ى القي ادر عل ر ق ف غي ل المكل ي تجع باب الت ن الأس ز م العج
يم أجاز ل إن الشرع الحك الي ف  في حالات العجز ووجود هبالتصرفات الشرعية الأصلية، وبالت

م  ،أسبابه وشروطه الانتقال إلى الحكم البدلي الذي ھو في مقدور المكلف في حال عجزه عن الحك
  . الشرعي الأصلي

  خصةعلاقة الأحكام البدلية بالرُّ  : ثالثا
رَّ : خصة لغةالرُّ  ى اليسر والسھ خصِ مشتقة من ال ى فالرُّ  .)٥(ولةبمعن دور حول معن خصة ت

  .لأمرالسھولة واليسر وعدم التشديد في ا

رَّ  أما في الاصطلاح يم الرُّ فقد ع ن نج م الأصلي " :خصة بأنھاف اب ر عن الحك ا تغي اسم لم
  .الأحكام البدلية لا الأصليةب تتعلقالرخص  أنَّ وھذا يدل على . )٦("بعارض إلى تخفيف ويسر

                                                 
  .١٠٣البعلي، المطلع على أبواب المقنع، ص (١)
اري، ج (٢) اري، صحيح البخ م ١٠٣٩، ص٣البخ ديث رق لم، ج). ٢٦٦٨(، ح لم، صحيح مس ، ٢٠٧٩، ص٤مس

  ).٢٧٠٦(حديث رقم 
  . ٥٢٥، ص٢العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج (٣)
دكتوراه، بإشرافنبيل محمد ا:انظر (٤) ه الإسلامي، أطروحة ال ة العجز في الفق و : لمغايره، نظري د حسن أب محم

  .١٣م، ص٢٠٠٣يحيى، الجامعة الأردنية، 
  . ٣١٦، ص٢الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج (٥)
  .١٤١، ص٢ابن نجيم، البحر الرائق، ج (٦)
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رَّ  ا ع اطبي الرُّ كم هف الش ة بقول تثناه" :خص اق اس ذر ش رع لع ا ش ة فم ا الرخص أي [ وأم
  .)١("هفين أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة م] الشرع

ً " :ق الشاطبي على ھذا التعريف بقولهوقد علَّ  ا ي فلا  وقد يكون العذر راجع ى أصل تكميل إل
ً  يسمى رخصة درأيضا ً  ، وذلك أن من لا يق ا ى الصلاة قائم ه  عل در بمشقة فمشروع في حق أو يق

  .)٢("الانتقال إلى الجلوس

نلاحظ اطبي أن  ف لام الش ن ك أم ي مس دلي ف م الب ى الحك ال إل ي الانتق ام ف لة العجز عن القي
  .فدل أن الحكم البدلي أعم وأوسع شمولا من الرخص .الصلاة لا يراه الشاطبي رخصة

اوعرَّ  ام " :ف الغزالي الرخصة بأنھ ه مع قي ذر عجز عن ه لع ا وسع المكلف فعل ارة عم عب
  .)٣("مالسبب المحرِّ 

ة: أقسام ھي أربعةشافعية الرخصة وقد قسم ال ه رخصة واجب ا حرم علي ؛ كأكل المضطر م
أكولات ن الم وم، . م ه الص ق علي ذي يش افر ال ان للمس ي رمض ار ف ة؛ كالإفط ة مندوب ورخص

كالمضاربة والإجارة، ورخصة جاءت  القياس؛ورخصة مباحة؛ كالعقود التي جاءت على خلاف 
  . )٤(اء يباع بأكثر من ثمن المثلعلى خلاف الأولى؛ كالتيمم لمن وجد الم

ه  ؛المكلف عنخص من الأسباب التي شرعت للتخفيف ن أن الرُّ فھذه الأقسام تبيِّ  ك بنقل وذل
ة  باستثناء ،على الأحكام الأصلية ةإلى أحكام بدلية ھي في مقدوره حال عدم القدر الرخص الواجب

  .لحكم البدلي بالضرورةفھذه لھا أحكام مختلفة وسنبين ذلك عند الحديث عن علاقة ا

ا د عرف الرخصة بأنھ ام السبب " :أما المذھب الحنبلي فق تباحة المحظور شرعا مع قي اس
   .)٥("الحاظر

تباحة الرُّ  فإنَّ وقد اعترض الآمدي على ھذا التعريف بكونه غير جامع،  خصة كما تكون باس
 ً   .)٦(الفعل المحرم، تكون بترك الفعل الواجب شرعا

ذار  ن الاعت أنَّ ويمك ة ب ً  للحنابل رعا ل الواجب ش رك الفع ذي يت رم ال ل المح تبيح فع ، أو يس
ً  بالدليل إنما يفعل محظوراً    . ، فيصح بذلك تعريف الحنابلةترخصا

ي في قواعده حيث  ه البعل ومن النصوص الدالة على علاقة الأحكام البدلية بالرخصة ما نقل
ال ا " :ق يممأم و[ لاافق الت ي والغزال أب د المقدس ل  :]يمحم يس برخصة ب اء فل دم الم ان لع إن ك

عدمه، فھو كالانتقال إلى الصوم  ائما؛ لاستحالة التكليف بالماء عند؛ لأن سبب المنع ليس قعزيمة
                                                 

  .٤٦٦، ص١الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج (١)
  .٢٢٥جع السابق، صالمر (٢)
  .٩٨، ص١الغزالي، المستصفى، ج (٣)
  . ٨٢السيوطي، الأشباه والنظائر، ص (٤)
  .٤٨٧، ص١الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج. ١٧٢، ص١ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ج (٥)
  .١٣٢، ص١الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (٦)
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ام في  ةقبة في الكفارة ليس برخصة بل أوجب الرقبة في حالرالعجز عن ال عند والصيام والإطع
و رخصة؛ مرضمن وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر . أخرى ره فھ ان استعمال  أو غي لإمك

  .)١("إسقاطه عنه رخصةف ،الماء حينئذ

 ً ببه وإنَّ  ،فالملاحظ أن الأحكام البدلية ليس سببھا الترخص دائما دلي س ما حتى يكون الحكم الب
  .الرخصة لا بد أن يكون سبب المنع قائما

  :يأتين لنا ما يًّ وبناء على ما تقدم يتب

ام بالأ الرخص ترتب أحكاما أنَّ  .١ ه القي ام بدلية في حال وجود عذر لا يستطيع المكلف مع حك
ى  .الأصلية ه؛ كالمسح عل ا رخص الترفي ة، أم فرخص الإسقاط ھي التي ترتب أحكاما بدلي

ي رخص لا  ة، فھ ع الصلاة وقصر الصلاة الرباعي ين، وجم د الخف ً أحكامتع ة ا ؛ لأنَّ بدلي
  .ةخصة أو العزيمالمكلف مخير بين الأخذ بالرُّ 

ام وض ،أحكام الرخص ليست ھي الأحكام الأصلية أنَّ  .٢ ن ھا الشرع للتخفيف ععبل ھي أحك
درات المكلف  ،ولرفع الحرج والضيق عنه ،المكلف ولذا رتب الشرع عليھا أحكاما تتفق وق

ه وأ ،ظروف الملابسةوال ام الشرعية والتي  ،المحتفة ب ام بالأحك ى القي ادر عل ر ق ه غي جعلت
  .الأصلية

د أن يكون سبب لا حظن .٣ رة الرخص لا ب ى يكون في دائ دلي حت م الب ا عند الحنابلة أن الحك
 ً غير قادر على استعماله انتقل إلى التيمم فھذه  الإنسانلو وجد الماء وكان  :فمثلاً  .المنع قائما

ر رخصة درخصة لكن عن ه لا يعتب يمم لكن ى الت ال إل ه الانتق ان ل اء ك ةً  عدم الم ل عزيم ، ب
  .عند الحنابلةخص ل الأحكام البدلية من باب الرُّ ك تيسوبالتالي فل

  علاقة الأحكام البدلية بالأعذار: رابعاً 
ا: والعذر. الأعذار جمع عذر ذر بھ ذر الأمر. الحجة التي يتع ا في  . )٢(شق وتعسر: وتع أم

يح للترخص" :الاصطلاح فالعذر ة .)٣("ھو السبب المب د الحنفي ا لا يكون من " :الأعذار: وعن م
د وكون ،فمن الأعذار المرض" :بن الھمام الأعذار فقالالكمال وقد ذكر  . )٤("العباد ه مقطوع الي

  .)٥( ..."أو مفلوجا ،والرجل من خلاف

دائع الصنائع ي ب اني ف ا : وعد الكاس اره من الأعذار المرخصة للإفطار تخفيف السفر باعتب
ل  حطابوقد ذكر ال  .)٦(على المسافرين ان : في مواھب الجلي ى والمرضى والعمي أعذار الزمن

                                                 
  .١١٦، ص١ة، جالبعلي، القواعد والفوائد الأصولي (١)
  .٥٩٦، ص٢إبراھيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج. ٥٤٥، ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج (٢)
  .٣٠٧محمد رواس قلعة جي وآخرون، معجم لغة الفقھاء، ص (٣)
  .٤٢، ص٨ابن نجيم، البحر الرائق، ج (٤)
  .٣٤٥، ص١ابن الھمام، شرح فتح القدير، ج (٥)
  .٩٥، ص٢ع في ترتيب الشرائع، جالكاساني، بدائع الصنائ (٦)



  ٨٥٣ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل المغايرة، ومنصور مقدادي

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرَّ فيما . )١( وأصحاب الشلل والعرج من ضمن الأعذار ذر فق ا يطرأ " :ف السيوطي الع ھو م
ع وجوب الفعل  ،الدليل على حرمته أو الترك الذي دلَّ  ،في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو يمن

ه ى وجوب دليل عل ذي دل ال د .)٢("ال ذر عن افعية أا وضابط الع د لش ن لا يلحق المكلف ضرر زائ
 ً   .)٣(جراء مضيه فيھا على الوجه المطلوب شرعا

  .خاصة وأعذارعامة  أعذار :قسمين الأعذارم الشافعية وقد قسَّ 

اء في السفر، ھو الذي يتعرض له الشخص غالبا في ب :فالعذر العام د الم ه؛ كفق عض أحوال
  :وھذه الأعذار نوعان. والمطر ،والمرض

يجاب الفعل مع إفھذه الأعذار تؤدي إلى . ومن به سلسل البول ،ستحاضةالاك؛ أعذار دائمة .١
  .ولا قضاء على المكلف ،وجود العذر

د بعض . وھو الذي لا يدوم ولا بدل له؛ كفقد الطھورين: عذر نادر .٢ ذا يوجب القضاء عن وھ
  .الفقھاء

د الطھورين  ؤدي الصلاة مع فق اء (والذي نراه أنه إن طال زمن العذر في رابالم ولا ) والت
و  ا ل دائم، بخلاف م ذر ال ى الع اً عل ا للحرج، وقياس ارة؛ رفع ه من الطھ يلزمه القضاء حال تمكن

  .قصرت المدة فالواجب القضاء حيث لا حرج

ذا : أما العذر الخاص ين عن الصلاة فھ أمر مع ا؛ كالاشتغال ب ى الإنسان أحيان فما يطرأ عل
هأما ال .)٤(النوع من الأعذار يوجب القضاء ه أن " :حنابلة فعرفوا العذر بأن ا حق وم مم ع الل ا يرف م

  . )٥("يلام عليه

دم يتب ا تق ذار يمم ا أن الأع ن المشن لن وع م ا  اقھي ن ى المكلف مم رة عل ة والميس المخفف
ه  ام الشرعية توجب ة ،الأصليةالأحك ام بدلي ى أحك ال إل ا يوجب الانتق ذار م ذه الأع ذه  ،فمن ھ فھ
الأحكام الأصلية التي لا يقدر عليھا إلى  ونقله من ،التيسير على المكلفللتخفيف وأسباب  الأعذار

  .أحكام بدلية يقدر عليھا

ً ھذه الأعذار ل غير أنَّ  ً  أسبابا ا رة فبعضھا يرتب أحكام ة كثي ً  ،بدلي د يكون مسقطا  وبعضھا ق
الحكم الأ ،للحكم الأصلي بالكلية دون نقل المكلف إلى حكم بدلي لي مع صوبعضھا يوجب القيام ب

ً ، فليس كل الأعذار موجبوجود العذر ة  ا ذر ومدى أھمي ة الع ك لطبيع ود ذل لأحكام بدلية، وإنما يع
  .ه في نظر الشرعبالقيام 
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  .ةرعلاقة الأحكام البدلية بالضرو: خامسا
ة رورة لغ يء: الض ى الش اج إل ى الاحتي طرار؛ بمعن ال. والاض ارورة : يق ل ذو ض رج

ا في الاصطلاح .)١(الضرورة وھو الضيق وضرورة؛ أي ذو حاجة، وأصله من د ف :وأم ف عرَ ق
   .)٢("أعضائه بتركه الأكلخوف الضرر على نفسه أو بعض " :الجصاص الضرورة بأنھا

نفس أو  ى ال اً عل رك الأكل خوف ى ت ويؤخذ على تعريف الجصاص بأنه قصر الضرورة عل
إلى بل تتعدى  ،ي المأكل فقطالضرورة لا تقتصر على إباحة المحرم ف بعض الأعضاء، علماً بأنَ 

رم  ل مح مل ك ث تش س، بحي رورات الخم ع الض ظ جمي س -حف ارب والملاب ل والمش ن المآك م
نفس أو العرض   -وغيرھا دين أو ال ى ال ل أو أيباح فعله عند الاضطرار والالجاء خوفاً عل و العق
  .المال

ى الضرورة  د معن ي تحدي ة ف ر دق ف الأكث ل التعري اولع ى م ذا المعن ب ھ رف حس ه  ع ب
هالضرورة الزركشي  ه: فالضرورة" :بقول ان[ بلوغ ك أو ] الانس وع ھل اول الممن م يتن داً إن ل ح

     . )٣("قارب

ه، دفعالضرورة تتعلف وعلي د يصيب  ق ب دين أوضرر ق ل أو اال رض أو العق نفس أو الع ل
    .لجاء والاضطرارالمال، حال الإ

ه لالزحيلي  عاهاوھذا ما ر الفي تعريف ة من " :لضرورة فق ى الإنسان حال ھي أن تطرأ عل
ر ديدة ،الخط قة الش رر ،أو المش دوث ض اف ح ث يخ النفس ،بحي و ،أو أذى ب أو  ،أو بالعض

العرض ل ،ب ال ،أو بالعق ا ،أو الم رام ،وتوابعھ اب الح ذ ارتك اح عندئ ين أو يب رك  ،ويتع أو ت
  .)٤("شرعضمن قيود ال ،دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ،أو تأخيره عن وقته ،الواجب

ة  يمكن القول بأنَّ وبناء على ما تقدم  ارة عن إباحة مؤقت الحكم الاستثنائي للضرورة ھو عب
ة الاضطرار ،رعابنص الشأو ترك واجب  ،لمحظور أو ممنوع زوال حال . وتنتھي ھذه الإباحة ب

في أما الأحكام البدلية فھي ليست محرمة  أو ترك واجب، ،في أصله فالضرورة تبيح فعلا محرما
  .ذاتھا حال توفر ضوابط الانتقال إليھا

ا  وعليه، فالضرورة استباحة لمحرم بسبب ظروف استثنائية معتبرة شرعا، فالحكم البدلي لھ
ً  ،ھو حكم في أصله محرم دم  ،لكن أبيح مؤقتا بسبب مراعاة الشرع لحال المكلف ، فھي مباحة لع

  .حرمعلى تناول الم الإكراهوجود المباح أو لوجوده لكن مع 

إذن فالأحكام الاستثنائية في حال الضرورة ھي أحكام بدلية محرمة في أصلھا، لكن أجيزت 
راً  تثنائية نظ ا ،للظروف الاس ى جوازھ رع عل ن الش نص م ب. وب ي ش ام الضرورات ھ ھة يفأحك

                                                 
  . ٤٨٤، ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج (١)
  .١٥٩، ص١الجصاص، أحكام القرآن، ج (٢)
  .٣١٩، ص٢الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٣)
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تثناءً  بالأحكام المكلف  بسبب أحوال وظروف ،البدلية من حيث وجوب أو جواز الانتقال إليھا اس
  .الحكيم رعاتبرھا الشالتي اع

  .نھا شبيھة بھا من حيث وجوب الرجوع إلى الأحكام الأصلية في حال القدرة عليھاإكما 

دائرأن الأحفي لكنھا تختلف عنھا  ة في أصلھا، ف ة ليست محرم ام البدلي ة الضرورة ھي ك
ظ  ً  الضرورات الخمس،حف ا اً أو ظن تثناءً للمح ،والخوف من الھلاك علم أبيح المحرم اس افظة ف

  . م بدليكعليھا كح

ن الضرورة م م ع وأع و أوس دلي فھ م الب ا الحك لية ،أم ام الأص ع الأحك مل جمي ي  ،فيش وف
  .حال عدم القدرة على القيام بھا مختلف أبواب الفقه

  لأحكام البدلية بمبدأ رفع الحرجعلاقة ا: سادسا
  .رفع الحرج مركب إضافي يتكون من لفظي الرفع والحرج

ال. ض الخفض في كل شيءنقي: والرفع لغة ة يق ل : ويأتي بمعنى الإزال ع الشيء إذا أزُي رُف
  .)١(من موضعه

  .)٢(ن حَرِجٌ وحَرَجٌ؛ أي ضيق كثير الأشجاراومك . فيطلق على الإثم :في اللغة أما الحرج

  .)٣("ما منه مشقة فوق المعتاد" :فعرف الشاطبي الحرج فقال :أما في الاصطلاح

إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا  كل ما أدى" :فقال وعرفه صالح بن عبدالله
ع الحرج  .)٤("أو مآلا دأ رف دلي ومب م الب ين الحك ة ب ان العلاق ات يمكن بي ذه التعريف ومن خلال ھ

  :على النحو الآتي

  رفع الحرج أصل كلي عام ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية: أولا
ع وبالتالي فإن مبدأ رفع الحر ام؛ بحيث إذا وق ق الأحك م ضوابط تطبي د ضابطا من أھ ج يع

ان  المكلف في الحرج والمشقة المعتبرة في نظر الشرع عند تطبيق الأحكام الشرعية الأصلية؛ ك
ه ق وقدرات ا يتف رج، وبم ك الح ه ذل ع عن ي ترف ة الت رعية البدلي ام الش ى الأحك ال إل ه الانتق .  )٥(ل

  اط الانتقال لتطبيق الحكم البدلي؟وعليه، فھل تعتبر حالة الحرج من

ان راه الباحث ذي ي تنداً  أنَّ  فال د مس رج يع ع الح دأ رف رراً  مب ق  ومب المكلف لتطبي ال ب للانتق
الأحكام البدلية؛ وذلك لخروج الأحكام الأصلية عن تحقيق مقصودھا في حق المكلف في الأحوال 

                                                 
  .وما بعدھا ١٢٩، ص٨ابن منظور، لسان العرب، ج (١)
  . ٥٤الرازي، مختار الصحاح، ص (٢)
  . بتصرف ٢٧٤، ص٢الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج (٣)
  . ٣٢صالح بن عبدالله، رفع الحرج، ص (٤)
  . ٥٤١، ص٢٣١، ص١الشاطبي، الموافقات، ج: انظر (٥)
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ام  وبما يتفق ،العادية، مما ينتج عنه رفع الحرج عن المكلفين ق الأحك ومقصد الشارع، فكان تطبي
ً  البدلية معللاً    .لحكمة تشريع الحكم من رفع الحرج فعلاً  برفع الحرج، ومحققا

  في الحال أو المآل وانتھاءً  اءً ابتدالحرج مرفوع عن الأحكام الشرعية : ثانيا
اد أعذارعلى  أما الأحكام الشرعية البدلية فھي مشروعة بناءً  ذ ،العب إذا انتھت ھ ه الأعذار ف
  .)١(وجب على المكلف القيام بالأحكام الشرعية الأصلية

   نص فيه أما مع النص بخلافه فلاالحرج والمشقة إنما يعتبران في موضع لا: ثالثا
كان للمكلف الانتقال  ،فإن وجد موجبھا ،أما الأحكام البدلية فھي أحكام ورد النص باعتبارھا

ك الشرع و إسقاطه بالكلية،، أوترك الحكم الشرعي الأصلي ،إليھا ومع  .بحسب ما ينص على ذل
ً كلي ذلك فإن من الأحكام البدلية ما ثبت بناء على مبدأ رفع الحرج باعتباره أصلاً  ً عام ا   .)٢(ا

  
  أنواع الحكم البدلي: ثالثالمبحث ال

ى ،تقسيمات عدةالحكم البدلي  الأصوليونم قسَّ  دلي بحسب نظرتھم إل م الب ا علنبيِّ  ،الحك ى نھ
  :الآتيالنحو 

  .أو عدم بقائه) المبدل منه(أنواع الحكم البدلي من حيث بقاء الحكم الأصلي : المطلب الأول
هالحكم البدلي من حيث  )٣(م صاحب كشف الأسرارقسَّ  ه أو عدم بقائ  ،قسمين بقاء المبدل من

  :ھما

  قاتهومن تطبي .)٤("قيام المبدل كشرط لأداء البدل" :وعرفه بأنه: بدل المقابلة .١

ل الشيء في " :جاء في البدائع. بيعمالثمن في البيع ھو بدل مقابل لل − ا يقاب يطلق البدل على م
دلين: أما الذي يرجع إلى البدل فيقسم قسمين: ذلك قولھمومن . المبيع ى الب  ،أحدھما يرجع إل

  .)٥("والآخر يرجع إلى أحدھما وھو الثمن

ار " :جموعجاء في الم. الأجرة بدل مقابل للعين المؤجرة − فإن تعذر البدل ثبت للمستأجر الخي
فكلام النووي ھنا ". فيستوفي منھا ،أو الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة ،بين الفسخ

  .)٦(والتي ھي مقابل العين المؤجرة ،والمتمثل بأجرة العين المؤجرة ،ھو عن بدل المقابلة
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ذا القس اوھ ي بحثن ر مقصود ف دال غي ن الأب ه م م ا ؛ لأن اه ھن ا ذكرن ال، وإنم ال بم ة م مقابل
  .ى وفقا لھذا التقسيم ببدل الخلفموالمس ،للتفريق بينه وبين الحكم البدلي

ام الأصل: بدل الخلف أو الخلافة .٢ وم الخلف مق ى .)١(وھو اشتراط عدم الأصل ليق ه : بمعن أن
   :ومن تطبيقاته .د الحكم البدلي من اشتراط عدم وجود الحكم الأصليولا بد لوج

  .)٢(أو عدم القدرة على استعماله ،التيمم عند الفقھاء بدل خلف يشترط للانتقال إليه عدم الماء −

تد − د العجز المس ا عن الصوم عن اب الصوم شرعت خلف ي ب ة ف لعجز  ؛ام عن الصومالفدي
 .)٣(من به مرض لا يرجى شفاؤهالشيخ الفاني، وكذلك 

فأنه إذا ثبتت القدرة على الأص وضابط بدل الخلف م الخل ا ھ. ل سقط حك ملاحظ من  وكم
ابقة، ة الس م أنَّ  الأمثل ع العل داءً  م م ابت دل  الحك ى ب در المكلف عل م يق إن ل ة، ف دل مقابل د يكون ب ق

  . أو خيره الشارع في ذلك؛ كان له الانتقال إلى بدل الخلف ،المقابلة

 بي المبيع أو استھلكه،لو أتلف أجنلكن  ،سلامة المبيع ھي بدل في مقابلة الثمن أنَّ  :ن ذلكوم
ه  ه مثل ً إغرم بدله فوجب علي ا ان مثلي ان  ،ن ك ه إن ك ةأو قيمت ذل ،ذا قيم ى أن  كوك در عل م يق إن ل

  .)٤(والانتقال إلى القيمة في المثلي ھو بدل خلف لا بدل مقابلة. يأتي بمثله غرم قيمته

ل بلة إن قدلية في القصاص ھي بدل مقابفالأحكام ال :وكذلك في العقوبات ك فالقات ى ذل در عل
ثلا لى بدل الخلفإن تعذر بدل المقابلة انتقلنا إلكن و. ، والسن بالسن والعين بالعين وھكذايقتل  :فم

  . )٥(لأنه تعذر المثل فوجب البدل الحكومة؛ن للجاني مثلھا وجبت عليه إن قلع الجاني سنا ولم يك

ين  ،والمطبوخ ،يبقى من اللقطة كالشواء كمن وجد ما لا: ومثال التخيير هفھو بالخيار ب  ،أكل
ه ا أكل ؛ويغرم بدل ة م دلوھو قيم ذا ب الثمن لصاحبه ،خلف ، وھ ه ويحتفظ ب دل  ،أو يبيع ذا ب وھ

   .)٦(مقابلة

  نواع الحكم البدلي من حيث طبيعتهأ: المطلب الثاني
  الحكم البدلي من حيث طبيعته إلىيمكن تقسيم 

هو: بدل بدني .١ دن يقصد ب ام الملكف بعمل ب ام الأصلقي وم مق ول أو فعل ليق ومن   .ي من ق
  تطبيقاته

                                                 
  .٢٦٩، ص٢البخاري، كشف الأسرار، جعبدالعزيز  (١)
  .٢٦٩، ص٢عبدالعزيز البخاري، كشف الأسرار، ج (٢)
ة، ج. ٢٧٩، ص١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (٣) افعي،  .٣٢٢، ص٣البابرتي، شرح العناية على الھداي الش

وجيز، ج .١١٥ص ،١الأم، ج ز شرح ال تح العزي ي، ف ي، ج .٤٥٨، ص٦الرافع ة، المغن ن قدام ، ١٣٦ص ،٦اب
  .١٣٩ص

  .وما بعدھا ٣٩٩، ص٨الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، ج (٤)
  .  ٤٧٥، ص١٨نجيب المطيعي، تكملة المجموع،  (٥)
  . ٢٧٨، ص١٥المطيعي، تكملة المجموع، ج (٦)
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اء؛ الف ،النيابة في الحج في حق المعضوب − ا صرح الفقھ دل في أصل الحج كم يس بب ال ل م
  .)١(وإنما يتأدى بمباشرة النائب للحج عنه ،لأنه لا يتأدى بالمال

ام − ن القي ز ع ال العج ام ح دل القي لاة ب ي الص لي ف ع المص ن  ؛ترب دل ع ز الب وس لتميي جل
 .)٢(الصلاة

ه المكلف يوھو حكم أصلي أو الكسوة أو العتق  الإطعامانتقال المكفر في اليمين من  − ر في خي
   .)٣(وھو صيام ثلاثة أيام حال عدم القدرة المالية ،بين ھذه الخصال إلى الحكم البدلي البدني

  بيقاتهومن تط .انتقال المكلف من الحكم الأصلي إلى بدل مالي يقصد بهو :بدل مالي .٢
ي حق الشيخ ا − ة ف انيالفدي فاؤه؛ و ،لف ه مرض لا يرجى ش الي عن أصل ومن ب دل م ھو ب

  .)٤(بالنصالصوم 
دية الأعضاء فھو بدل مالي عن قطع العضو في حال تعذر القصاص في الأطراف : الأرش −

 .)٥(في حق الجاني
ة اللو غصب جوھرة فبلعتھا دابته − ا لا يؤكل ضمن قيم ه ، فإن كانت البھيمة مم جوھرة؛ لأن

ة فيضمن صاحب وإن كانت مما تؤكل  .)٦(تعذر ردھا فيضمن بدلھا ا قيم ى أكثرھم ينظر إل
  .)٧(الأكثر قيمة الأقل

  أنواع الحكم البدلي من حيث الجھة: المطلب الثالث
  :قسمين ة بوجوبهم الفقھاء البدل من حيث الجھة المتسببقسَّ 

ه " :وع فقاللمجماوقد ذكره النووي في  : بدل بسبب المكلف .١ وضرب يجب بسبب من جھت
ه  إذا عجز عن اس في الحج، ف ق، والطيب واللب ة الحل على وجه البدل؛ كجزاء الصيد، وفدي

  ومن تطبيقاته .)٨("الغرامة معنىوقت وجوبه ثبت في ذمته لتغليب 
−  ً  .)٩(لعدم قدرته على القيام ؛له أن يصلي قاعداً بدل القيام ،في كسر رجله من كان سببا
  .)١٠( )قيمتھا(وجب عليه بدل المتلف  ،ولم يجد المثل ،تلف بضاعة الغير وكانت مثليةمن أ −

                                                 
  .٣٤٥، ص٥السرخسي، المبسوط، ج (١)
  .٤٦٥، ص٢الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج (٢)
  .١٩٩، ص١١شمس الدين أبو الفرج، الشرح الكبير، ج. ٣٨٨، ص١٠الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٣)
  .٣٤٥، ص٥السرخسي، المبسوط، ج (٤)
  ١٦٩، ص١٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٥)
  .٢٦٨، ص١٤المطيعي، تكملة المجموع،  (٦)
  . ٢٦٦، ص٢منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج. ٧٥ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص (٧)
  .٣٤٣، ص٦النووي، المجموع، ج: انظر. ذا في الحقيقة بدل مقابلة لا خلفوھ (٨)
  .٢٦، ص٢الشربيني، مغني المحتاج، ج (٩)

ق، ج (١٠) يم، البحر الرائ ن نج ية الدسوقي، ج. ١٣، ص١٠، ص٦اب ري، . ٢٢٦، ص٣الدسوقي، حاش يد البك الس
البين، ج دع، ج. ٣٠٨، ص٤إعانة الط ح، المب ن مفل رة داغي.١٨١، ص٥اب ي والقيمي، صالق  ٩٠، قاعدة المثل

  .وما بعدھا
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  ومن تطبيقاته ).إرادتهخارج عن ( ليس بسبب المكلفبدل  .٢
 .)١(وھو التيمم البدل؛كان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى  ،إذا كان معه ماء يحتاجه لعطشه −
دل الكفارات التي بسبب المكلف ككفارة اليمين،  − والظھار والفطر في رمضان لكن سبب الب

راً  ،لو كان له رقبة لا يستغني عن خدمتھا: فمثلا.  خارج عن إرادة المكلف ان كبي أو  ،بأن ك
 ً ا يستغرقه الإنسان في  ،مريضا ارة؛ لأن م أو ممن لا يخدم نفسه، لم يلزمه صرفھا في الكف

  .)٢(حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل
لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل؛  يلُزم بشراء الماء عند العجز عن قيمته؛ كما لا −

 .)٣(كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة
  أو عدم استقراره فيهأنواع الحكم البدلي من حيث استقراره بعد الشروع : المطلب الرابع

  :سمينق فيهالبدل من حيث استقراره بعد الشروع  )٤(م الزركشيقسَّ 
ره .١ رادا لغي يس م تقر . بدل مقصود في نفسه ل ذا القسم يس ه وھ دلبالشروع في م الب فلا  ،حك

ه .يرجع المكلف إلى الأصل اء في  :ومن تطبيقات يمم الم اء إذا وجد المت اء  الصلاةأثن فالفقھ
أنه إن كان في صلاته يرون : )٥(جمھور الفقھاء من المالكية والشافعية والحنابلة :على قولين

هم تھم .ضى بتيمم دل: وحج د المب ه وج ه ) الأصل( أن م يلزم دل فل بس بمقصود الب د التل بع
بس بالصوم د التل ة بع د الرقب و وج ا ل ة  .الخروج، كم ك الحنفي ي ذل الف ف الوا حيث ،وخ : ق

ً  ليتوضأ ؛من الصلاةيلزمه الخروج  دثا ً  ،إن كان مح ا ان جنب ه : وحجتھم .والاغتسال إن ك أن
  .)٦(فلزمه الرجوع إلى الأصل ،قبل إتمام البدل) صلالأ( قدر على المبدل

ة  − د صيام ثلاث ى الھدي بع ع عل در المتمت و ق اموكما ل ام  ،ورجوعه ،أي ادى في إتم ه يتم فإن
  .)٧(ثر لوجود الھدي بعد ذلكأالعشرة، ولا 

تيفاء الحق ،إذا حكم القاضي بشھادة شھود الفرع − ل اس م  ،ثم ظھر شھود الأصل قب نقض يل
 .)٨(الحكم

                                                 
دين، ج (١) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب دواني، ج. ٥٢٢، ص٣اب ه ال راوي، الفواك تح .١٣٤، ص٢النف ي، ف الرافع

  .٧١، ص١الشربيني، الإقناع، ج. ٢٣٩، ص٢العزيز شرح الوجيز، ج
  .٣٦٧، ص١٧المطيعي، المجموع، ج (٢)
  . ٤٥٨، ص١لبھوتي، كشاف القناع، جا. ٤٠٨، ص١ابن قدامة، المغني، ج (٣)
  .١٧٨، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٤)
وجيز، ج.١٥٩، ص١الدردير، الشرح الكبير، ج (٥) ن . ٣٤٦، ص٣ج.٣٣٧، ص٢الرافعي، فتح العزيز شرح ال اب

  . ٤٠٨، ص١قدامة، المغني، ج
  ٢٥٤، ص١ئع، جالكاساني، بدائع الصنا. ٩٨، ص١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (٦)
ة (٧) ا للحنفي ر: خلاف نائع، ج: انظ دائع الص افعي، الأم، ج. ٥٩، ص٥ب ي، ج.٢٠٨، ص٢الش ة المغن ن قدام ، ٧اب

  .٢٦٨ص
وط، ج (٨) ي، المبس وع، ج. ٣١١، ص٣٣السرخس ووي، المجم اع، ج.٣١٠، ص٢الن اف القن وتي، كش ، ٢٣البھ

  .١٧٧، ص١لفقه، جالزركشي، المنثور في ا. ٢٥٢، ص٢٣ابن قدامة المغني، ج. ١٢٢ص
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ل ،فأعطى القيمة ،ولم يجد مثله ،لو غصب مثليا وتلف − م وجد المث ة  ،ث ك رد القيم فھل للمال
 .)١(لانفصال الأمر بالبدل المنع؛: أصحھما: وجھان ؟وطلب المثل

ة − ه الدي و وجب علي ل ،ل د الإب م يج دل ،فل ا( وأعطى الب ى ) قيمتھ ع إل لا يرج دت، ف م وج ث
  .)٢(الإبل

 .لغيرهبدل غير مقصود لذاته بل يراد  .٢

  :ومن تطبيقاته .)٣(بل عليه الرجوع إلى الأصل ،وھذا القسم لا يستقر حكم البدل للمكلف

ل  − ى الوضوء قب ره ؛ لأنَّ الصلاةالشروع في التيمم والقدرة عل راد لغي يمم ي تقر  ،الت فلا يس
 .)٤(حكمه

  .)٥(تھااءثم قدر عليھا أثناء الصلاة بملقِّن لزمه قر ،غيرھا أفقرعجز عن الفاتحة  −

−  ً ى  ،ذكاه الحيوان المصيد إذا أدركه حيا در عل ه ق ل؛ لأن م يؤك ى مات ل ه حت رك تذكيت وإن ت
ة( الأصل ة الاختياري دل  )التذكي ل حصول المقصود بالب دل إذا ) الصيد(قب م الب فبطل حك

  .)٦(تمكن من ذبح الحيوان المصيد

  لبدلي من حيث طبيعة الحكم الأصليأنواع الحكم ا: المطلب الخامس
  :قسمين ھما) الحكم الأصلي( الفقھاء الحكم البدلي بالنظر إلى طبيعة المبدل منهقسم 

 بدل من جنس المبدل منه .١
لكنه من جنس  ،في ھذا القسم نقل الشارع الحكيم المكلف من الحكم الأصلي إلى حكم بدليو

  :ومن تطبيقاته  .الحكم الأصلي

ا ف − در عليھ درھا لمن لا يق دل قراءة آيات بدل الفاتحة بق دل من جنس المب ات ھي ب ذه الآي ھ
  .)٧(منه

فاؤه صيام المسافر والمريض − ان  اأيام الذي يرجى ش ام مك ي أفطرالأي ا في رمضان والت ھ
 .)٨(ھو انتقال بھم إلى بدل من جنس المبدل منه

                                                 
  .١٧٧، ص١الزركشي، المنثور في الفقه، ج (١)
  .١٧٨، ص١المرجع السابق، ج (٢)
  .  ١٧٨، ص١لمرجع السابق، جا (٣)
  .١٧٩، ص١المرجع السابق، ج (٤)
  .١٧٩، ص١المرجع السابق، ج (٥)
  .٢٤٧، ص٥القدوري، الجوھرة النيرة، ج (٦)
  . ٣٤٥، ص٣الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، ج (٧)
وط، ج (٨) ي، المبس ل، ج. ١٤٣، ص٣السرخس ب الجلي اب، مواھ وع، ج. ٣٧٩، ص١الحط ووي، المجم ، ٦الن

  .  ٣٤٥، ص١ابن قدامة الكافي في فقه الإمام أحمد، ج. ٢٥٦ص
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 . )١(أما القيمة فھي بدل من غير جنس المبدل منه ،من جنسه رد المثلي بمثله بدلاً  −
ه بدلاً المسح على العمامة  − دل من رأس نفسه،  ،من جنس المب دل أي مسح ال در المب در بق فيق

 .)٢(يجب أن يكون بقدرھا ،من الفاتحة من القرآن بدلاً آيات ة ءكقرا
 بدل من غير جنس المبدل منه .٢

  :ومن تطبيقاته .الحكم الأصلي ته عنطبيع فيويقصد به نقل المكلف إلى بدل يختلف 
 .)٣(ولذا لم يتقدر به ،س المبدل منه؛ لأنه بدل عن الغسلالمسح على الخفين بدل من غير جن −
اء، وھو − ى الم دلٌ  التيمم بدل عن الوضوء عند عدم القدرة عل ل ب يس من جنس الوضوء ب  ل

  .)٤(عنه
ر جنسه ،اة بدل عن اللبنالتمر في الشاة المصرَّ رد  − ة جعل الشارع التمر  ،وھو من غي وعل

بن اللبن الذي تناو اللبن؛ أنَّ   عنبدلاً  ك المشتري من الل ى مل له المبيع قد اختلط بما حدث عل
زاع والخصام. بحيث لا يعرف قدر كل واحد منھما ه من  ،فقدر الشرع البدل قطعا للن وجعل
 . )٥(التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتا

 .)٦(وھو بمنزلة البدل ،الإقرارالنكول عن الشھادة بدل عن  −
دل ، وإماعالفيء باللسان بدل عن الفيء بالج − ل حصول المقصود بالب ى الأصل قب ن قدر عل

 .)٧(بطل حكم البدل
د  ،ولھذا لم تشرع إلا عند تعذرھا عنھا،الأصل في الدعوى البينة، واليمين بدل  − بدليل أنه عن

   .)٨(ل عنھاأولا يس ،ولا تسمع اليمين ،ويحكم بھا ،اجتماعھما تسمع البينة
  لى جھة الحقوقإالنظر أنواع الحكم البدلي ب: المطلب السادس

  بدال بالنظر إلى جھة الحق قسمينيمكن تقسيم الأ
 .بدل لحق الله .١

م أصلي ه  كحك دلي ،وھو ما كان الحق في م ب ى حك ل المكلف إل م نق  .لتحصيل حق الله ؛ث
اء ول الفقھ ك ق ة   :ومن ذل ة الواجب وق المالي ة أضربالحق ى ثلاث ا ،عل روا منھ ا يجب : وذك م

                                                 
  .  ٤٣٧، ص٥شمس الدين أبو الفرج، الشرح الكبير، ج. ٧٤، ص١٣المطيعي، تكملة المجموع، ج (١)
  .  ٣٨ص ،٢ابن قدامة، المغني، ج (٢)
ابن حجر الھيتمي، تحفة .٧١، ص٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج.٣٠٤، ص١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (٣)

  .٧٩، ص٣المحتاج بشرح المنھاج، ج
  . ٣١٤، ص١النووي، المجموع، ج. ١١، ص٣الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٤)
  .  ٨٢، ص٤الدين أبو الفرج، الشرح الكبير، جشمس . ٣٣٥، ص٢العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج (٥)
  .   ٥٨، ص١٦السرخسي، المبسوط، ج (٦)
  .  ٣٢٢، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٧)
  .  وما بعدھا ٢٨٣، ص٢٣ابن قدامة، المغني، ج. ٤٣١، ص١١شمس الدين أبو الفرج، الشرح الكبير، ج (٨)
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ق ،كجزاء الصيد ؛على جھة البدلبسبب من جھته  اس في الحج ،والطيب ،وفدية الحل إذا  ،واللب ف
ً  عجز عنه وقت وجوبه    .)١(لأنه إتلاف محض ؛الغرامة ىلمعن ثبت في ذمته تغليبا

دل مقا والذي يراه الباحثان أن ھذا البدل  فھو ب دل خل ة لا ب م  ؛ لأنَّ بل جزاء الصيد ھو حك
اك ال إن عجز المُ الإحراممحرم لمحظور من محظورات أصلي جاء في مقابلة انتھ م عن حرِ ، ف

ذي  -معَ مثل ما قتل من النَّ  وھو -بدل المقابلة  ام ال لتعذره، انتقل إلى بدل المثل من الصيام والإطع
  .ھو بدل خلف عن بدل المقابلة

ار ،؛ كالصلاة والصيام والحجومن حقوق الله التي تجب على العباد ابتداء العبادات ات والكف
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  :لحديث مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ  ادِ " :قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ى الْعِبَ ِ عَلَ قُّ اللهَّ ا حَ ياَ مُعَاذُ أتَدَْرِي مَ

مْ  ا حَقُّھُ دْرِي مَ يْئاً أتََ هِ شَ رِكُوا بِ دُوهُ وَلَا يشُْ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ قاَلَ أنَْ يعَْبُ ولهُُ  قاَلَ اللهَّ ُ وَرَسُ الَ اللهَّ هِ قَ عَليَْ
بھَمُْ    .)٢("أعَْلمَُ قاَلَ أنَْ لَا يعَُذِّ

ِ " :جاء في أنوار البروق قُّ اللهَّ ِ تعََالىَ وَقاَعِدَةِ حُقوُقِ الْآدَمِيِّينَ فحََ رُهُ قاَعِدَةِ حُقوُقِ اللهَّ الىَ أمَْ  تعََ
الىَ مُ : تُ قلُْ ) وَنھَْيهُُ  ِ تعََ الىَ بلَْ حَقُّ اللهَّ ُ تعََ الَ اللهَّ هُ قَ وَ عِباَدَتُ هِ وَھُ رِهِ وَنھَْيِ قُ أمَْ نَّ {تعََلِّ ت الْجِ ا خَلقَْ وَمَ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ } ليِعَْبدُُونِ  إلاَّ نْسَ وَالإِ  ِ صَلَّى اللهَّ دُوهُ { :وَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ ادِ أنَْ يعَْبُ ِ تعََالىَ عَلىَ الْعِبَ حَقُّ اللهَّ
  .)٣("}كُوا بهِِ شَيْئاًيشُْرِ  وَلا

ل المكلف  لىففي حال عدم قدرة المكلف ع د نق أداء ھذه العبادات على كمالھا رأينا الشرع ق
  .إلى الحال التي يقدر من خلالھا على أداء تلك العبادة، وكذلك الحال في الكفارات والنذور

دل كالحدود؛ ف ،ھذا ل الب ا لا يقب وق الله م درة شر ھيومن حق ات مق ً  تعا وجبعقوب ا   حق
اء  تعالى لكنھا لا تقبل البدل؛ بمعنى ليس للحاكم المسلم أن يبدلھا بعقوبات أخرى لذلك وضع الفقھ

   .  )٤("الحدود لا تحتمل البدل ولا تثبت بالشبھة" :قاعدة مفادھا

ان .بدل لحق الآدمي .٢ دلي في ث ى حق ب ه الأصلي إل ومن  .الحال يوھو نقل المكلف من حق
  :تطبيقاته

دل لحق ھو بدل العضو المعتدى عليه  الأرش −  الآدمي؛حال عدم القدرة على القصاص ھو ب
  .)٥( لأن حق العبد في القصاص غالب على حق الله

                                                 
  . ١٢٩، ص٢اه والنظائر، جالسيوطي، الأشب. ٢١٦، ص١الزركشي، المنثور، ج (١)
اب (٢) اري، ب اري، صحيح البخ ارَكَ  البخ ِ تبََ دِ اللهَّ ى توَْحِي هُ إلَِ تَ لَّمَ أمَُّ هِ وَسَ ُ عَليَْ لَّى اللهَّ يِّ صَ اءِ النَّبِ ي دُعَ اءَ فِ ا جَ مَ

ليِلِ عَلىَ أنََّ مَنْ مَ مسلم، صحيح مسلم، باب ). ٦٨٢٥(، حديث رقم ٣٦٤، ص٢٢، جوَتعََالىَ دِ الدَّ اتَ عَلىَ التَّوْحِي
  ). ٤٥(، حديث رقم ١٣٢، ص١، جدَخَلَ الْجَنَّةَ قطَْعًا

  .٨٨، ص٢القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج (٣)
  .١٠٣، ص١٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر. أما المال فيحتمل البدل، والإباحة، والثبوت بالشبھة (٤)
  .١٦، ص١٨الزيلعي، تبيين الحقائق، ج. ١٦٩، ص١٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٥)
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ه  − ى رد مثل درة عل دم الق دل خلف لحق الآدمي لع التمر بدل الحليب في الشاة المصراة ھو ب
ك المشتري ولا قيمته لاختلاطه عند الشراء بالحليب الذي كان قبل الب ى مل ا حدث عل يع وم

 .)١(بعد البيع

ل الشرع  − د نق ك فق ى ذل درة عل ه، وفي حال عدم الق رد مثل من أتلف مال الغير الأصل أن ي
  .)٢(المكلف إلى القيمة، والقيمة ھي بدل خلف لحق الآدمي

وبأنواع الحكم : السابع بالمطل دلي من حيث تعلق المطل م الأصلي( الب ين أو ) الحك بوقت مع
  .م تعلقهعد

ة قسَّم القاضي  ى ثلاث ه إل ين أو عدم تعلق وب بوقت مع ق المطل دال من حيث تعل حسين الأب
  .)٣(أقسام

 .بوقت يفوت بفواته) الحكم الأصلي( ما يتعلق المطلوب .١
  ومن تطبيقاته  .وعليه فلابد من أن يكون البدل في وقت وجوب المبدل منه

  .)٤(ه الانتقال إلى التيمميلعوجب من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء  −

ق ب الھدي في حق المتمتع إذا عجز عنه انتقل − ه تعل ا؛ لأن ه غائب ان مال ى الصوم أو ك ت وقإل
ه وقت ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الھدي فوت بفواته،ي ان وقت وجوب دل فك ه ب ؛ لأن

 .)٥(وجوب المبدل كسائر الأبدال

دي يصوم ولا − د الھ م يج ثمن ول د ال ه الصبر ضرورةالمحصر إذا وج ة  يلزم ا للحنفي  خلاف
 .)٦(والمالكية

التكلم الروقد  ذا القسم حيث ق ق بھ ه متعل ا ل د " :ازي في المحصول كلاما دقيق الأمر لا يفي
د  ،التكرار ذا الوقت فق بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في ھ

دل صار قائما مقامه في المرة الواحدة فإ ذا الب ام ھ د ق رة واحدة وق م يكن مقتضى الأمر إلا م ذا ل
                                                 

  .١٠٤، ص٤ابن قدامة ، المغني، ج.١٦٣، ص٢العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج (١)
نائع، ج (٢) دائع الص اني، ب وقي، ج. ٢٤٢، ٥، ج٢١٠، ص٤الكاس ية الدس وقي، حاش يد . ٢٢٦، ص٣الدس الس

  .  ١٠٥، ص٩، المغني، جابن قدامة. ٣٠٨، ص٤البكري، إعانة الطالبين، ج
  . وما بعدھا ١٧٨، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٣)
دين، ج (٤) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب رى، ج. ٢٦٨، ص١اب ة الكب س، المدون ن أن ك ب ووي، .٨٣، ص١مال الن

  . ٤١٥، ص١ابن قدامة، المغني، ج .٢٠٧، ص٢المجموع، ج
  .٢٦٧، ص٧ابن قدامة، المغني، ج (٥)
الباجي، . ٨٥، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج: فية المالكية لا يرون الھدي على من أحصر بالعدو انظروالحن (٦)

ديل. ٢٧٣، ص١المنتقى شرح الموطأ، ج ى الترتيب. ويرى الشافعية أن دم الإحصار ھو دم ترتيب وتع : ومعن
ديل. أنه لا يجوز العدول إلى البدل إلا بعد العجز عن الأصل ى التع دل آخرا: ومعن ى ب دول إل ه بالع اس علي . لقي

شمس الدين أبو الفرج، . ١٨٥، ص٣النووي، روضة الطالبين، ج. ٦٢٤، ص١الھيتمي، المنھج القويم، ج: انظر
  .٥٤، ص٧ابن قدامة، المغني، ج. ٥٢١ص. ٣٣٨، ص٣الشرح الكبير، ج
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ر بھ ذا الأم ود ھ ام مقص أدى تم د ت دة فق رة الواح ام الم ه ذمق ف ب قوط التكلي ب س دل فوج ا الب
  .)١("بالكلية

 .تأخيرهبوقت يفوت بفواته لكن لا يتصور ) الحكم الأصلي( لا يتعلق المطلوبما  .٢
ه ارة أنَّ : ومن تطبيقات لكف ين، أ،الخط القت ي وَالْيمَِ اعِ فِ ار رمضان وَالْجِمَ يس  نھ فل  للمكل

ة؛َ لِأنََّ  الْقدُْرَةالِانْتقِاَلُ إلىَ الْبدََلِ إذَا كَانَ يرَْجُو  قبََ دَ الرَّ ى يجَِ برُِ حَتَّ لْ يصَْ بِ بَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ الْغَائِ
مُ ، لِأنََّهُ لَا ي وإذا مات يمكن أن تؤَُدَّى مِنْ التَّرَاخى عل الْكَفَّارة ترَِكَتهِِ بخِِلَافِ الْعَاجِزِ عَنْ الْمَاءِ يتَيَمََّ

لَاةِ لوَْ مَاتَ   .)٢(يمُْكِنُ قضََاءُ الصَّ

ا  .٣ وبم ق المطل ليالح( لا يتعل م الأص ن) ك ه لك وت بفوات ت يف أخيره بوق ور ت ن  .يتص وم
  : تطبيقاته

ارَة − ارِ  كَفَّ ى ف :الظِّھَ ا عل ف فيھ د اختل ولينق أخِْيرُ  :الأول :ق هُ التَّ تْ يلَْزَمُ ا ليَْسَ يَّقةَ، لِأنََّھَ  بمُِضَ
رُ باِلتَّأخِْيرِ الْبدََلإلىَ  الِانْتقِاَللهَُ : وَالثَّانيِ .الْوَقْت   .)٣(، لِأنََّهُ يتَضََرَّ

ذلك  − زوك يد اءج اإذا  الصَّ امنَ ك هُ غَائبًِ دليالُ م الب ى الحك ل إل ه لا ينتق و ، فإن ان يرج ،إذا ك
  .)٤(خِيرَ التَّأبلُ يقَنَّهُ لأ ؛حضور المال

ب  امنالمطل دى وجوب ال: الث ث م ن حي دلي م م الب واع الحك دل مأن دل ب ع الب ز م ال العج ي ح ف
  .)البدل بالكلية إلىمدى وجوب البعض المقدور عليه أو الانتقال ( الجزئي

  :قسمين هيمكن تقسيم البدل من حيث وجوب البدل مع بعض الأصل المقدور علي

  ومن تطبيقات ھذا القسم .مع الأصل أو بعض الأصل المقدور عليهبدل يجب  .١

ار للكن  ،رض يتأدى بأحدھما لا بھماففال ،الجمع بين التيمم وسؤر الحمار − ما كان سؤر الحم
 .)٥(في طھارته جمعنا بين الأصل والبدل امشكوك

يمم أولاً  ،من كان الجرح في وجھه وقد استوعبه وأراد الوضوء − ام غسل لقيام؛ لزمه الت ه مق
دل .ثم يكمل الوضوء ،الوجه دل والمب ين الب ذا جمع ب افعية وھو رأي  ،وھ ةوالش  )٦(.الحنابل

  .واز الجمع بين البدل والمبدل منهلعدم ج؛ )٧(وخالفھم في ذلك الحنفية والمالكية
                                                 

  . ١٧٩، ص٢الرازي، المحصول في علم الأصول، ج (١)
  بتصرف . وما بعدھا ١٧٨، ص١قواعد، جالزركشي، المنثور في ال (٢)
ية الدسوقي، ج (٣) ور في القواعد، ج. ٤٤٧، ص٢الدسوقي، حاش ووي، روضة . ١٧٩، ص١الزركشي، المنث الن

  . ٣٧، ص٣ابن مفلح ، المبدع، ج. ٢٩٧، ص٢الطالبين، ج
  . ٢٢٠، ص١الشيرازي، المھذب، ج. ٢١٩، ص١٧٨، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٤)
  . ٢٧٨، ص١بن عابدين، حاشية ابن عابدين، جا (٥)
  . ٤٦١، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٢٨٧، ص٢النووي، المجموع، ج (٦)
دين، ج (٧) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب ائق، ج .٢٧٧، ص١اب ين الحق ي، تبي رح . ٢٠٤، ص١الزيلع دردير، الش ال

  . ١٦٦، ص١الكبير، ج
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ي الصلاة بالوضوء − رع ف ن ش اء ،م د م م يج دث فل بقه الح م س يمم ،ث ه يت ى  ،فإن ي عل ويبن
 .)١(جمع بين البدل والمبدل منه في صلاة واحدةصلاته، وھذا 

−  ً اء الصلاة ،بركوع وسجود من صلى قائما ك أثن ى ذل در عل م يق م ل ي  ،ث ى الحال الت ل إل انتق
ام أو  دل القي ه في  الصلاةيقدر عليھا من جلوس ب دل من دل والمب ين الب ذا جمع ب اءً، وھ إيم

 .)٢(واحدة ةصلا

مع رد المقدار المتبقي مثل ما أتلف أو قيمته،  لزمه ،من غصب صاعا من تمر فتلف بعضه −
 .)٣(فلا ينتقل إلى البدل في الجميع ،من الصاع

دل ينه لھماقطعت يم لو قطع يمين رجلين متعمداً  − ، وكان لكل منھما نصف الدية جمعا بين الب
ة )٤(وھو قول الحنفية وبعض المبدل ه ؛وخالفھم في ذلك الحنابل ى  لأن ود  إيجابيفضي إل الق

والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد لم يرد الشرع  ،بعض العضو والدية في بعضه في
 . )٥(ولا نظير له يقاس عليه ،به

لَّمَ " :عروة بْنِ الْمُغِيرَةِ لحديث  ،المسح على الناصية والعمامة − هِ وَسَ ُ عَليَْ لَّى اللهَّ يَّ صَ أنََّ النَّبِ
أَ فمََسَحَ بنِاَصِيتَهِِ وَعَلَ    .وھذا جمع بين الأصل والبدل .)٦("ى الْعِمَامَةِ وَعَلىَ الْخُفَّيْنِ توََضَّ

  ومن تطبيقاته .بدل لا يجب معه المقدور عليه من الأصل بل ينتقل إلى البدل بالكلية .٢

يمم −  .إذا وجد معه ماء يحتاج إليه لعطشه جعل كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل وھو الت
ع في  للوضوء؛يكفي  وكذلك إذا كان معه ماء لا ة عدم الجمي لأن عدم بعض الأصل بمنزل
 .)٧(جواز الاقتصار على البدل

ى  − ه في جواز الاقتصار عل إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن جميع
ل  .البدل ا؛ لأن الشرع قصد تكمي كما لو وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة لا يجب قطع

ى الب ل إل ق فينتق دل العت ين الب ع ب ھرين جم يام الش ع ص ة م اب بعض الرقب دل؛ ولأن إيج
 .)٨(والمبدل منه

                                                 
  . ٤١٦، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج (١)
  .٤١٦، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج (٢)
  . ٢٥٢، ص١٤المطيعي، تكملة المجموع، ج (٣)
  . ٤٧٠، ص٢٣السرخسي، المبسوط، ج (٤)
ر، ج (٥) رح الكبي رج ، الش و الف دين أب مس ال روع، ج. ٤١٣، ص٩ش ح، الف ن مفل رداوي، . ٤٨٠، ص١٠اب الم

  . ٤٠٦، ص١٨ابن قدامة، المغني، ج. ٧١، ص١٥الإنصاف، ج
  ). ٤١٢(، حديث رقم ١٠٩، ص٢، جباَب الْمَسْحِ عَلىَ النَّاصِيةَِ وَالْعِمَامَةِ مسلم، صحيح مسلم،  (٦)
وع، ج (٧) ووي، المجم ر، ج.  ٢٦٨، ص٢الن رج، الشرح الكبي و الف دين أب وتي، كشاف . ٥٨٧، ص٨شمس ال البھ

  . ١٥٨، ص١٩القناع، ج
  .٢٨٧، ص٢النووي، المجموع، ج (٨)
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ه، الضمانلأن  بعد إتلاف العين المغصوبة يكون للغاصب؛الملك في المغصوب  − ى  علي وحت
 .)١(لا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد وھو ھنا صاحب العين المغصوبة

د ه الت وقد ذكر عب ادر عودة في كتاب ه لا يجوز للقاضي الق ائي أن ين  أنشريع الجن يجمع ب
  .)٢(لاستبدالان الجمع بين البدل والمستبدل ينافيان طبيعة ؛ لأعقوبة وبدلھا

دَلٍ " :ضابطا لھذا التقسيم من الأبدال مفاده الزركشيوقد وضع  دكُلُّ أصَْلٍ ذِي بَ ى فاَلْقُ رَةُ عَلَ
ى بيِلِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكُلِّ الْقاَدِرِ عَلىَ الْبعَْضِ كَسَ  بعَْضِ الْأصَْلِ، لَا حُكْمَ لھََا وَسَبيِلُ  ادِرِ عَلَ ، إلاَّ فيِ الْقَ

امِ ، أوَْ الْقاَدِرِ عَلىَ إطْعَامِ بعَْضِ الْمَسَاكِينِ إذَا انْتَ مَاءِ بعَْضِ الْ  طْعَ دَلَ ھَى الْأمَْرُ إلىَ الْإِ انَ لَا بَ ، وَإنِْ كَ
اترِِ يجَِبُ الْمَقْدُورُ مِنْهُ نْھُمَا وَكَسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْمَيْسُورُ مِ لهَُ كَالْفطِْرَةِ لزَِمَهُ    .)٣("، إذَا وَجَدَ بعَْضَ السَّ

  :ھذا القسم إلى )٤(السيوطيم ولھذا قسَّ 

دل :حكم أصلي له بدل  .أ  ى الب ل المكلف إل ى الأصل ينتق درة عل رى نو .فھذا في حال عدم الق
ره فلا أنه ينتقل بالكلية إلى البدل وإ دل مقصودا لغي ان الب ن قدر على بعض الأصل إلا إذا ك

دبالمقدور عليه من البدل كمن يق الإتيانبد من  ه  در على قراءة بعض الفاتحة فلاب من قراءت
  .بالبدل الإتيانومن ثم 

هالمكلف فإن كان  :حكم أصلي لا بدل له  .ب  دور علي ه المق كستر  ؛يقدر على بعض الأصل لزم
كالعورة لمن يجد ب ه ذل ه يلزم ا يستر عورت ا . عض م راب م اء أو الت وكمن لا يجد من الم

اء  ميه الفقھ ا يس و م ه وھ ر ب ورين(يتطھ د الطھ دم ). فاق تعمال الميسور لع ا اس ه قطع فيلزم
    .)٥(البدل

د قسم  .)٦("لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد" :ومن الضوابط أيضا لھذا التقسيم وق
  :ة أقسامعث وجوب بعض المقدور عليه من الأصل إلى أربالبدل من حي الزركشي

  .تھا ثم يأتي بالبدلءكمن قدر على بعض الفاتحة لزمه قرا :يجب قطعا مع البدل ما: الأول

ى : الثاني ا يجب عل ا يت :صحالأم اء أو طكمن وجد بعض م ه من م زمھر ب راب ل ى  ت عل
  .تعمل الميسور قطعا؛ لعدم البدلھذا إذا قدر على البدل وھو التراب فإن فقده اس .الأصح

                                                 
  . ٦٢، ص٦التقرير والتحبير، جابن أمير الحاج،  (١)
  . ١٤٩، ص٢عبد القادر عودة، التشريع الجنائي ، ج (٢)
  . ١٨٨، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٣)
  . وما بعدھا ٢٨٨، ص١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج (٤)
  .٢٨٩، ص١المرجع السابق، ج (٥)
ية الخرشي، جالخر. ٦٤، ص١ابن عابدين، تكملة حاشية رد المحتار، ج (٦) دين .  ٣٧٣، ص٢شي، حاش شمس ال

ر، ج رج، الشرح الكبي و الف وتي، شرح منتھى الإرادات، ج. ٢٤٤، ص١أب ازاني، شرح . ١٤٦، ص١البھ التفت
  .   ٢٠٠ص ،٣التلويح على التوضيح، ج
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ا؛  :ما لا يجب قطعا: الثالث ه قطع ة لا يجب علي ارة المرتب ة في الكف كمن وجد بعض الرقب
  .لأن الشرع قصد تكميل الرقبة فينتقل إلى البدل

ى  :ما لا يجب على الأصح: الرابع كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجا أو بردا ولم يقدر عل
  .)١(عليه على الراجح وينتقل إلى البدل إذابته فلا يجب

  
 وتطبيقاتھا الفقھية ةم البدلياحكللأالعامة ضوابط ال: رابعالمبحث ال

ا ا أن ھن ين لن د تب ة فق ك ضوابط بناء على استقراء النصوص الفقھية المتعلقة بالأحكام البدلي
ة ام البدلي واب ،عامة تتعلق بالأحك بعض أب ق ب رة، تتعل ه، وبحسب  وأخرى خاصة وھي كثي الفق

ى الضوابط ببيان ھذه وحتى لا نطيل طبيعة المسألة الفقھية،  ذا البحث عل تقراء سنقتصر في ھ اس
ة  ة المختلف اركين الضوابط الخاصة للدراسات الضوابط العامة للأحكام البدلية في أبوابھا الفقھي ت

  :وھذه الضوابط ھيمن أبواب الفقه المتخصصة في كل باب 

  شرعاً  اً معتبر -المنتقل إليه –أن يكون الحكم البدلي: أولا
د االش أنَّ : والمقصود من ھذا الشرط يم ق ه أحوال  راعىرع الحك المكلف ومدى في أحكام

ام بالتصرفات الش ى القي ه عل ك  ،رعيةقدرت ى ذل هفراع ريع أحكام ي تش ده ،ف وأصوله  ،وقواع
ةفالحكم الشرعي الأصلي ھو الخطاب الشرعي الم. العامة ه العادي ى المكلف في أحوال  ،وجه إل

اره ى اعتب دل عل ا ي دلي في . وقد أورد الشرع الحكيم من النصوص الشرعية م م الب ذلك الحك وك
ان ال يث وب أولاً  ؛الح رعي الأصلي المطل ام بالتصرف الش ى القي درة عل دم الق ال ع ي ح  ،أي ف

ى  ه عل دلي، وقدرت الحكم الب ان ب إن الشالإتي د نص باف يم ق دل رع الحك ة نصوص صريحة ت دلال
  .بحسب طبيعة الواقعة جواز انتقال المكلف إلى الأحكام البدليةوجوب أو على قاطعة 

يتفق مع الأصل ما وھذا  ،رع الحكيم ينظر في ما آل إليه حال المكلفاوھذا يدل على أن الش
. )٢("ود شرعاالنظر إلى مآلات الأفعال معتبر مقص" :بقوله بالاستقراء الذي توصل إليه الشاطبي

  .ھذا أمر

أنه لا يشترط لكل تصرف شرعي أصلي يعجز عنه المكلف أن ينقله الشارع : والأمر الآخر
دلي  م الب ى الحك ه إل ال في راً في نظر الشارع، أو يكون بالانتق د لا يكون معتب دلي، فق م ب إلى حك

  .حرج على المكلف، فيؤدي إلى إسقاط الشارع له بالكلية

ا " :الشاطبي بقوله وھذا ما أشار إليه ة، وإنم تثنى تُ الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلي س
ة ھو  ستثنى نظراً تُ حيث  ى الأصل من العزيم اء عل اد، والبق ات بحسب الاجتھ إلى أصل الحاجي

د د الأول للمجتھ ى  ،المعتم اء مقتض ل العلم م يعم ذلك ل وي، ول بب ق ون إلا بس روج لا يك والخ

                                                 
  .وما بعدھا ١٨٦، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (١)
  .١٧٧، ص٥جالشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة،  (٢)
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ة الرخصة الخاصة بالسفر في  ي ھي العل غيره كالصنائع الشاقة في الحضر مع وجود المشقة الت
  .)١("في مشروعية الرخصة

اقة، الشاطبي الإمام فنلاحظ من كلام  عدم اعتبار الشارع للمشقة في أصحاب الصنائع الش
اعتبر الشارع المشقة أو )الصوم(مع أنه يشق على المكلف القيام بالتصرف الشرعي الأصلي  ، ف

ى أن الأصل حتى مظنة ا دل عل لمشقة في السفر، ولم يعتبرھا في أصحاب الصنائع الشاقة، مما ي
  .اعتبار الشارع للمشاق، وذلك مما لا يخرم الأصل الكلي العام من اعتبارھا

، ل مع عدم المشاقفقد يكون الأمر من الشرع اعتبار الأبدال في أحوا أيضاوالعكس صحيح 
ذر ي نظر المكلف ع ون ف د يك ه ق ع أن ر شاق م ار الشرع الحيض غي ي اعتب ال ف و الح ا ھ ، كم

ا  الأسبابوالنفاس من  ى الأداء لكن الشرع جعلھ در عل المانعة للصلاة والصوم، مع أن المرأة تق
دلي في تلك الأثناءفي حكم غير القادرة فحرم عليھا الصوم والصلاة  م ب ى حك ك إل د ذل ، ونقلھا بع

ي وھو القضاء  دل ف ر ب ى غي ي الصوم وإل ةو الصلاةف ا الصلاة بالكلي ا  .أسقط عنھ ي لم ثبت ف
ؤمنين ئشةالحديث الصحيح عن عا ا قالت أم الم ا أنھ ؤمر " :رضي الله عنھ ك فن ان يصيبنا ذل ك

د. )٢(" بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ك  لف ى ذل م الأعل ال من الحك ى أن الانتق صلي إل
  .محكوم باعتبار الشرعأمر بدل أو إلى غير بدل 

ة والضابطة للأ أنَّ ن لنا ييتبما تقدم م ره ھذا الشرط من الشروط الھام ا اعتب ة فم ام البدلي حك
م الشرعي  ،الشرع حكما بدليا اعتبر ى الحك ولو كان في نظر المكلف لا يؤدي إلى عدم القدرة عل

  .الأصلي

ة  ،علاوة على ذلك ام التعبدي ك الأصوليون -فإن الأحك ى ذل ا أشار إل ة في أ -كم صلھا قائم
دي  أصليي لا بد في حال نقل المكلف من حكم تعبدي لوبالتا ،تعليلالعلى الدليل لا  م تعب ى حك إل

  .)٣(حكام البدليةبدلي أن يرد نص باعتبار ھذه الأ

ل أحكام المعاملاتأما  ل المكلف  ،فھي قائمة في أغلبھا على التعلي الي في حال نق ىإوبالت  ل
دلي  م ب احك ى نظائرھ اس عل ى  ،يمكن القي ي المعن ا ف املات مشتركة معھ ابھھا من مع ا يش أو م

  .)٤(الحكم الأصلي ىوكذلك الحكم البدلي في حال عدم القدرة عل ،فنعطيھا الحكم الأصلي نفسه

  حسا أو شرعا ،، كليا أو جزئياالحكم الشرعي الأصليالقيام بعدم القدرة على تحقق :ثانيا
رط ذا الش د بھ ال: ويقص ف الانتق يس للمكل م  أن ل ى الحك لي إل رعي الأص م الش ن الحك م

اء  م يجد الم أن ل ا ك ة، أي حس ى وجه الحقيق الشرعي البدلي إلا إذا لم يستطع المكلف القيام به عل
ال المكلف من  زة لانتق للوضوء أو حكما، أي بحكم الشرع واعتبار ھذا العذر من الأسباب المجي

                                                 
  . ٥٠٥، ص١الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج (١)
  ).٣٣٥(، حديث رقم ٢٦٥، ص١مسلم، صحيح مسلم، ج (٢)
  .١٩٤، ص٢السرخسي، أصول السرخسي، ج (٣)
  .٢٢١، ص٤ابن تيمية، الفتاوى الفقھية الكبرى، ج (٤)
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ه من عدو، أو  دلي، كخوف ى نفسه الحكم الأصلي إلى الحكم الب رد يخشى عل وان مفترس أو ب حي
  .الھلاك

  بغلبة الظن؟  أم تحقق عدم القدرة بوقوع ذلك يقينايوھل 
ى  )١(يرى الفقھاء ام بالتصرفات الشرعية الأصلية أو غلب عل أن المكلف إن لم يستطع القي

  .أقيم مقامهف حكام البدلية؛ لأن الغالب كالمتحققكان له الانتقال إلى الأ ظنه عدم القدرة على ذلك

  وھل تتحقق عدم القدرة بمجرد الظن؟
في بعض المسائل  إذا قوي رع اعتبر الظناالش الملاحظ من استقراء النصوص الشرعية أنَّ 

ة المشقة الفقھاء ومن ذلك ما ذكره . يقوم مقام القطعأنه  الفقھية ة بمظن من أن رخص السفر متعلق
ة )٢(المظنة مقام المئنة؛ أي حقيقة الشيء تفأقيم ا مظن ة باعتبارھ وة بالأجنبي ،وحرم الشارع الخل

  .ن كان لا يلزم من وجود الخلوة حصول الفاحشة فعلاً إالفاحشة، و

المن الأسباب المجيزة باعتبار أنه  وأما العجز ة لانتق ام البدلي ى الأحك ان المكلف إل إذا ك ، ف
ً الشارع ي فإنَّ  نادراً  ً  وإن كان عجزاً  ،بالعدم عتبره ملحقا ادراً، فإنَّ  دائما  الشارع يعتدّ به، وإن كان ن

ھذه القاعدة مختصة  ، وبينوا أنَّ العجز النادر الدائم كالغالب إنَّ : وھذا ما ذكره الشافعية حيث قالوا
ذه الأعذار من به ستحاضة، ولأعذار المسقطة لقضاء الصلاة كالمبا سلسل البول، فإن أصحاب ھ

ة  درغير قادرين على إقامتھا بطھارة كامل ا ومع ن ا غيرھ رة شرعا، أم ا معتب ذه الأعذار فإنھ ة ھ
  .)٣(فيلحق نادر كل جنس بغالبه

ار  م الشرع واعتب كما تتحقق عدم القدرة على القيام بالحكم الشرعي الأصلي حكما؛ أي بحك
ادرا  ان ق المكلف مع وجود ھذه الأعذار غير قادر على القيام بالتصرف الشرعي الأصلي، وإن ك

  .على ذلك حسا

االمرأة الحائض والنفساء فإنھما : ومن ذلك د تكون ادر نق اتيق ى الصوم والصلاة حس  ،ن عل
  .ر قادرتين على التصرف الشرعي بحكم الشرعيجھة الشرع فھما غ لكن المنع جاء من

ة  ة المسائل الفقھي ون بحسب طبيع م يختلف رة والاختصاص وھ م أھل الخب ذلك حك ويلحق ب
دليلى تحقق عدم الإالتي تحتاج  م الب رة في . قدرة فيھا ونقل المكلف إلى الحك د يكون أھل الخب فق

  . بعض المسائل التعبدية ھم أھل الاجتھاد

                                                 
  . ٢١٢، ص١ح الھداية، جالبابرتي، العناية شر. ٤١٣، ص٤ابن الھمام، شرح فتح القدير، ج (١)
دين، ج (٢) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب ائق، ج. ١٣٣، ص٢اب ين الحق ي، تبي ية .١٣٥، ص٢الزيلع ي، حاش الخرش

البھوتي، . ٢٦٩، ص١٢ج. ١٤، ص١٠الرملي، نھاية المحتاج إلى شرح المنھاج، ج. ١٢٥، ص١٥الخرشي،ج
   .٦٦، ص٥حسن العطار، حاشية العطار،ج . ٢٥٨، ٣كشاف القناع، ج

  . ٥٢، ص١الشربيني، مغني المحتاج، ج (٣)
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رة في  الثقة،وقد يكون في بعضھا الآخر الطبيب  ار الأمراض المعتب كما ھو الحال في اعتب
أو الأمراض  عدم قدرة المكلف على القيام بالأحكام الشرعية كالمرض الذي يبيح للمريض الفطر

  .المانعة من قيام الشخص بأداء بعض العبادات كالصلاة والصوم والحج

ياء ك ؛كما قد يكون أھل الخبرة ھم أھل السوق من التجار يم الأش أصحاب الخبرة في تقدير ق
  .حال عدم القدرة على رد مثلھا

ك مما تقدم يتبين لنا كيفية التحقق من عدم القدرة على القيام بالتصرف الشرع ي الأصلي وذل
دلي وكل لبحسب طبيعة كل تصرف وبالتا م الب ى الحك ال إل ى جواز أو وجوب الانتق ي الحكم عل
  .ذلك بحسب طبيعة الوقائع الفقھية

  الحكم البدليالقيام بالقدرة على : ثالثا
دلي  م الب ى الحك ال إل ن شروط الانتق م الشرعي  -م ى الحك درة عل دم الق ق ع ال تحق ي ح ف

ا أن يكو -الأصلي ك فم ى ذل در عل م يق إن ل دلي ف الحكم الشرعي الب ام ب ى القي ادرا عل ن المكلف ق
  الحكم في ھذه الحالة؟ ھل يسقط التكليف عن المكلف بالكلية أم يثبت في ذمته؟

اء ين الفقھ اء من  ھذا الشرط محل خلاف ب ره الفقھ ا ذك ذا الشرط م ا ھ ي لن ذي يجل ولعل ال
  مسائل 

يس عن": فاقد الطھورين" ھذه المسائل مسألةفقھية تتعلق بھذا الشرط ومن  ه دوھو الذي ل
فلا ھو قادر على الحكم الشرعي . ◌ً حكما أو عجز عن استعمالھما ماء للوضوء ولا تراب للتيمم

يمم راب للت ل باستعمال الت دلي والمتمث م الب ى الحك ارة ولا عل اء للطھ . الأصلي وھو استعمال الم
  :على ثلاثة أقوالفھذه المسألة اختلف الفقھاء فيھا 

ه الله الإماموھذا رأي . يرى سقوط الصلاة عن المكلف أداء وقضاء: القول الأول  مالك رحم
  .)١(تعالى

  :وقد استدل على ذلك
ال بحديث .١ لم ق ه وس ي صلى الله علي ه عن النب الى عن ل الله " :أبي ھريرة رضي الله تع لا يقب

  .)٢("أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ صلاة

ة ه الدلال الحكم : وج واء ب ارة س و الطھ رطھا وھ ى ش درة عل دم الق ان لع ا ك دم قبولھ أن ع
ا  الأصلي والمتمثل باستعمال الماء للوضوء أو الحكم البدلي والمتمثل باستعمال التراب للتيمم، وم

  .يقبل لا يشرع فعله، ولا يرتب شيئا في الذمةلا 

  .الحائضولأنه عجز عن الطھارة أصلا وبدلا فلم تجب عليه الصلاة ك .٢

                                                 
  . ٢٢١، ص١الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج. ٣٦٠، ص١الحطاب، مواھب الجليل، ج (١)
  ).  ٦٥٥٤( ، حديث رقم٢٥١، ص٦البخاري، صحيح البخاري، ج (٢)
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اني ول الث د أو يقضي: الق ه ويعي ى حال ول . يصلي عل ذا ق ة ووھ ن الصاحبين من الحنفي اب
  وحجتھم .)١(القاسم من المالكية والشافعية 

  .كستر العورة وإزالة النجاسة ؛القدرة عليه لا يبيح ترك الصلاة الطھارة شرط وعدم أنَّ  .١

 .)٢(بغير طھور حيث صلاھاضاء أو الإعادة فاحتياطا للصلاة وأما الق .٢

د :القول الثالث راب ولا يعي اء والت د الم ة فق ول . يصلي في حال ذا ق ة  أشھبوھ من المالكي
  .)٣(الشافعي وقول الحنابلةالإمام و

ُ عَنْھاَ بحديثوقد استدلوا على ذلك  تْ  عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ لَادَةً فھَلَكََ مَاءَ قِ نْ أسَْ أنََّھاَ اسْتعََارَتْ مِ
لَّوْ  فأَرَْسَلَ  لَاةُ فصََ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ناَسًا مِنْ أصَْحَابهِِ فيِ طلَبَھِاَ فأَدَْرَكَتْھمُْ الصَّ ِ صَلَّى اللهَّ رِ رَسُولُ اللهَّ ا بغَِيْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلكَِ إلِيَْهِ فنَزََلتَْ آيةَُ التَّيَ  ا أتَوَْا النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ يْرٍ وُضُوءٍ فلَمََّ نُ حُضَ يْدُ بْ الَ أسَُ مِ فقََ مُّ
لَ للِْمُسْ ا وَجَعَ هُ مَخْرَجً كِ مِنْ ُ لَ لَ اللهَّ طُّ إلِاَّ جَعَ رٌ قَ كِ أمَْ زَلَ بِ ا نَ ِ مَ وَاللهَّ رًا فَ ُ خَيْ زَاكِ اللهَّ هِ جَ لمِِينَ فيِ

  .)٤("برََكَةً 

ولم يأمرھم  ،غير وضوءلم ينكر عليھم صلاتھم بصلى الله عليه وسلم النبي  أنَّ  :وجه الدلالة
ة فدلَّ  ،بإعادتھا ذه الحال ارة في ھ ر طھ ى صحة الصلاة بغي ك عل ى الأصل ؛ذل درة عل دم الق  ،لع

  .وكذلك البدل له حكم الأصل

ة ذه الحال ى ھ دلَّ  ؛ونرى صحة القول الثالث القائل بصحة الصلاة عل يلھم ف وة دل ى أن  لق عل
  .التي يقدر عليھاالبدل يصلي على الحال لم يقدر على الأصل ومن 

ه وقت  دلي ل وتلكن لا بد من التفريق بين حكم ب ه  يف ر مقصود بذات يلة غي ه وھو وس بفوات
در عليھ اففي ھذه الحالة نقول لا بد أن يؤدي ھذ ي يق ى الحال الت م الشرعي عل دل . االحك ين ب وب

ة  ي الذم ة يثبت ف ذه الحال ي ھ ه، فف و مقصود بذات ين وھ ه وقت مع يس ل ى حين القإل ى ل درة عل
ل  أوصل الأ ي ينتق ى تحصيل المثل در عل م يق ا ول ان مثلي ر وك ال الغي و اتلف م ا ل دل؛ كم ى إالب ل

درإففي ھذه الحالة يثبت في ذمته  أيضاوھو دفع قيمته فإن لم يقدر على البدل  ؛البدل ى حين الق  ةل
  . على المثل أو القيمة

                                                 
دين، ج (١) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب ل، ج. ١٠٠، ص٢اب ي الشربيني، مغن. ٣٦٠، ص١الحطاب، مواھب الجلي

  .٣٦١، ص١المحتاج، ج
دين، ج (٢) ن عاب ية اب دين، حاش ن عاب ل، ج. ١٠٠، ص٢اب ي . ٣٦٠، ص١الحطاب، مواھب الجلي الشربيني، مغن

  .٣٦١، ص١المحتاج، ج
ل، ج (٣) ب الجلي اب، مواھ وع، ج. ٣٦٠، ص١الحط ووي، المجم دة، ج. ٨٢، ص٤الن رح العم ة، ش ن تيمي ، ١اب

  . ٤٥٤ص
ا، جالبخاري، صحيح البخاري، با (٤) م ١٣٧٥، ص٣ب فضل عائشة رضي الله عنھ لم، ). ٣٥٦٢(، حديث رق مس

  ). ٣٦٧(، حديث رقم٢٧٩، ص١صحيح مسلم، باب التيمم، ج
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ا دلي ف :رابع م الب لي والحك م الأص ين الحك ع ب دم الجم رعي ع الحكم الش ام ب ذر القي ال تع ي ح
  .الأصلي على كماله

ه مع  ى كمال ويظھر ھذا الشرط في حال عدم القدرة على القيام بالحكم الشرعي الأصلي عل
دل بعض ھل للمكلف أن يجمع بين  :ففي ھذه الحالة. القدرة على بعضه ا، الأصل والب ل مع أم ينتق
  :الفقھاء على قولينھذا الشرط محل خلاف بين  ؟إلى الحكم البدلي

م ينتقعلى  يرى أنَّ : القول الأول  لالمكلف أن يأتي بالمقدور عليه من الحكم الأصلي ومن ث
ن ، وھو قإلى الحكم البدلي افعية واب ة والش د الحنفي ةول عن يم الجوزي دور  أنَّ : وحجتھم .)١(ق المق

  .)٢(يه لا يسقط بالمعجوز عنهلع

ى يرى أن : القول الثاني م الأصلي في ن أالمكلف عل دلي ويكون الحك م الب ى الحك ل إل ينتق
دل : ما يأتي وحجتھم .)٣(وھو القول المعتمد عند الحنابلة ،ه كالمعدومقح أن الجمع بين البدل والمب

 .)٤(في محل واحد لم يرد به الشرع ولا نظير له يقاس عليه) الأصل(منه 

أن  ول الأول ب ى أصحاب الق دالواجب وردوا عل ل بالمق رعي العم م الش ن الحك ه م ور علي
ا له،ونه لا بدل كإنما في حال الأصلي  ذا وضعوا قاعدة مفادھ ه ول ل إلي دل فينتق  :أما إذا كان له ب

ى" ادر عل ا وسبيل الق م لھ بعض كسبيل  أن كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حك ال
  .)٥( "العاجز عن الكل

ذ اء في ھ ا اختلاف الفقھ الة من ومع ذلك فقد لا حظن ة كل مس ك بحسب طبيع ا الشرط وذل
ة دل لمن يجد بعض الرقب ى الب وفي بعضھا الآخر . مسائل الفقه فلاحظنا اتفاقھم على الانتقال إل

راءة  رأينا راءة بعض الفاتحة في الصلاة مع ق دل؛ كق اتفاقھم على جواز الجمع بين الأصل والب
دم  ال ع ي ح اب الله ف ن كت ات م ى قربعض الآي درة عل ةالق ا كامل ي . اءتھ ر آبعض وف اخ  رأين

  .اختلافھم في جواز الجمع وعدمه

ذا  ال أشارول ى ضابط آخر فق ي القواعد إل ور ف ه المنث ي " :الزركشي في كتاب والأحسن ف
ا؛ :الضبط أن يقال م يجب قطع يلة، ل ل ھو وس ادة ب يس مقصودا من العب ه ل دور علي  إن كان المق

إمرار ى ك ى  الموس رأسعل ق ال ي الحل قط وا ف د س ع وق ق والقط د الحل ب بقص ه وج ان فإن لخت
يلة قط الوس ان مقصوداً ... المقصود فتس ر وإن ك ورة : نظ تر الع ب؛ كس ه وج دل ل ان لا ب إن ك ف

                                                 
النووي، المجموع، . ٤١٦، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج. ٢٧٨، ص١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ، ج (١)

  .  ٢٦٨، ص٢ج
ام، ج. ٣٦٢، ص٢ج الرافعي ، فتح العزيز شرح الوجيز، (٢) د السلام، قواعد الأحك ن عب ن .٣٧٩، ص١العز ب اب

  . ١٧١، ص٣القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج
ر، ج (٣) رح الكبي رج، الش و الف دين أب مس ال روع، ج. ٤١٣، ص٩ش ح، الف ن مفل رداوي، . ٤٨٠، ص١٠اب الم

  .٤٠٦، ص١٨ابن قدامة، المغني، ج. ٧١، ص١٥الإنصاف، ج
  السابقة المراجع (٤)
  .  ١٨٨، ص١الزركشي، المنثور في القواعد، ج (٥)
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ة دل ينظر. وغسل النجاس ه ب ان ل ه وجب إ: وإن ك أمور يصدق علي م الم ان اس اء؛ن ك لأن  كالم
بع. الماء اسم القليل يطلق عليه ه لا وإن كان لا يصدق لم يجب ك ة فإن ةيُ ض الرقب وإن  .سمى رقب

  .)١("وجب وإلاَّ  كالكفارة، يجب؛كان على التراخي، ولا يخاف فواته لم 

دل يحقق مصلحة  ونرى أنَّ  ضابط ذلك ھو التفريق بين إن كان القيام ببعض الأصل مع الب
رة شرعا، أو مصلحة لصاحب الحق،  ان يحقق مصلحة معتب إن ك بذاته أو لا يحقق مصلحة؟ ف

دل، جُ  ى الب ل إل ه ينتق ق مصلحة شرعية؛ فإن ك تحقي ي ذل م يكن ف دل، وإن ل ين الأصل والب ع ب م
  . ويجعل الأصل في حكم المعدوم

بعض الأصل لا يحقق مصلحة شرعية  وقد ضرب لنا الفقھاء مسائل فقھية رأوا أنَّ  ام ب القي
  :من ذلكوللمكلف الانتقال إلى الحكم البدلي  وأنَّ 

يمممن وجد ماء يحتاج إ .١ دل وھو الت ى الب ال إل دوم في الانتق اء كالمع  .)٢(ليه للعطش جعل الم
ة  لأنَّ  التيمم؛يقتصر على  والإملاءوفي القديم " :جاء في المجموع عدم بعض الأصل بمنزل

  .)٣("عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل

ه في جواز الاق .٢ اجز عن جميع ان كالع ارة ك ى إذا عجز عن بعض الأصل في الكف تصار عل
 .)٤(قالبدل؛ لأن المقدور عليه لا يحقق المصلحة الشرعية والمتمثلة بالتخلص من الرِّ 

ر .٣ ال الغي دل في . من أتلف بعض م ى الب ل إل ه لا ينتق عفإن و .الجمي ا ل ً  كم من  غصب صاعا
ويرد ما  ،تلفيقدر على المثل ضمن قيمة ما أ حنطة فتلف بعضه ضمن ما أتلف بمثله فإن لم

 .)٥(التلف م منلِ سَ 

ماشلامقصد كانت المصلحة إذا تحققت سواء  فنلاحظ من النصوص أنَّ   ،رع من شرع الحك
دلصل رع يراعي الجمع بين الأاالش إنَّ ف ،غيرللأو مصلحة  م يتحقق مقصد الشرع  .والب ا إذا ل أم

ل المكلف بالكل يم ينق إن الشرع الحك ره ف ا لغي ى أو لم يكن الحكم الأصلي مقصودا لذاته وإنم ة إل ي
 .الحكم الشرعي الأصلي المقدور على بعضه في حكم المعدومالحكم الشرعي البدلي ويجعل 

  إلى حين الفراغ من أداء البدل استمرارية المانع من القيام بالتصرف الشرعي الأصلي: خامسا
ادر  أنَّ : ويقصد بھذا الشرط ر ق دلي وھو غي على المكلف أن يشرع بالتصرف الشرعي الب

  .خارج عنه ، أولسبب من جھتهبالتصرف الشرعي الأصلي، ام على القي

                                                 
  .١٨٩، ص١الزركشي، المنثور في القواعد ، ج (١)
  . ٥٨٧، ص٨شمس الدين أبو الفرج ، الشرح الكبير، ج (٢)
  . ٢٦٨، ص٢النووي، المجموع، ج (٣)
  .٢٤٥، ص٢شرح البھجة الوردية، ج.٢٨٧، ص٢النووي، المجموع، ج (٤)
  . ٢٥٢، ص١٤ملة المجموع، جالمطيعي، تك (٥)
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ه  م يلزم دلي ل م الب ام الحك د إتم م الأصلي بع ى الحك در عل م ق دلي ث وعليه فإذا قام بالحكم الب
  . )١(الأصلي باتفاق القيام بالحكم

دلي  علكن لو شر الحكم الب ام ب اء القي م الشرعي الأصلي أثن ى الحك در عل بالحكم البدلي ثم ق
ريء ف ون ب دلي ويك رعي الب الحكم الش تمر ب م الأصلي أم يس ى الحك وع إل ه الرج ل يجب علي ھ

  :اختلف الفقھاء في ذلك على قولين. ؟الذمة

ة والمزني . يرى أن على المكلف الرجوع إلى الحكم الأصلي: القول الأول ول الحنفي وھو ق
دل أداءأنه قدر على الأصل قبل : وحجتھم .)٢(من الشافعية دلو ،الب ى  الب درة عل ه بالق يبطل حكم

ه الأصل ل تمام ى و. قب ال إل ه الانتق اء صلاته وجب علي اء أثن د الم يمم إذا وج ى المت ا عل قياس
  .الوضوء

اني ول الث دل: الق م الب تقر حك ل يس ل ب ى الأص وع إل ه الرج ة . لا يلزم ول المالكي و ق وھ
د شروعه في :وحجتھم .)٣(والشافعية والحنابلة ان صحيحا بمنظور  أنه وجد المبدل بع دل وك الب

د شروعه بالصوم وتلبسه  ى من وجد الھدي بع ا عل الشرع فلم يلزمه الانتقال إلى الأصل وقياس
  .بالصوم لم يلزمه الرجوع إلى الھدي

  .)٤(الأفضل الرجوع إلى الأصل خروجا من الخلاف: وقال الشافعي وبعض الحنابلة

فإن مطلب الشرع الأول  -حكام الشرعية ونرى أن يرجع إلى الأصل أفضل احتياطا في الأ
  .وخروجا من الخلاف -ھو الأحكام الأصلية

  ن تطبيقات ھذا الشرط عند الفقھاءوم
  .)٥(إذا تيمم للصلاة لعدم الماء ثم قدر عليه أثناء الصلاة لزمه الوضوء .١

ه  .٢ اء الصوم لزم ق؛من شرع في الصوم قبل القدرة على العتق ثم قدر عليه أثن د العت ه ق ر لأن
 .)٦(على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل

                                                 
وع، ج. ٥٩، ٥ج.٢٦٩، ص١الكاساني، بدائع الصنائع، ج (١) ووي، المجم ز البخاري، . ٣٠٢، ص٢الن د العزي عب

  ٢٧٠، ص٢كشف الأسرار، ج
وط، ج (٢) ي، المبس نائع، ج. ٢٨٠، ص١٠ج. ٢١٤، ص٥السرخس دائع الص اني، ب ، ٧ج.٢٦٠، ص١الكاس

  . ٢١١، ص٣النووي، روضة الطالبين، ج. ٣٢٢ص
وجيز، ج (٣) ر، ج. ٣٣٨، ص٢الرافعي، فتح العزيز شرح ال رج، الشرح الكبي و الف دين أب ا  ٦٦، ص٣شمس ال وم

  .  بعدھا
  .٣٧٧، ص١٧المطيعي، تكملة المجموع، ج (٤)
  .  ٣١٧،، ص١السرخسي، المبسوط، ج (٥)
  .٢٨٠، ص١٠السرخسي، المبسوط، ج (٦)
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زمإذا اعتدت الآيسة والصغيرة بال .٣ دم ل ك رأت ال اء ذل الأقراء شھور وفي أثن داد ب  ؛ لأنَّ الاعت
ل ي الأص راء ھ ا ،الأق دل عنھ ھور ب ى  ،والش درة عل ت الق د ثبت لوق ول  الأص ل حص قب

 .)١(المقصود بالبدل، فبطل حكم البدل

ى إذا أدرك الص .٤ ة حت ذكاة الاختياري ه ال رك تذكيت م ت تقرة، ث اة مس ائد الحيوان المصيد وبه حي
دل فبطل ) الذكاة الاختيارية( مات لم يؤكل؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالب

ذبح دل ال اة اضطرارية وھي ب دل؛ إذ الصيد ذك م الب ة( حك ذكاة الاختياري ى ) ال در عل إذا ق ف
     .)٢(بالبدل بطل حكم البدل الأصل قبل حصول المقصود

  لبدلية في حال تعددھامراعاة الترتيب للأحكام ا: سادسا
والمراد من ھذا الشرط أن على المكلف أن ينتقل في الأحكام البدلية حال تعددھا وفق ترتيب 

دل إلا : رع، ولذاارع لھا؛ لأن الترتيب يدل على مراد الشاالش لا يجوز الانتقال من الأصل إلى الب
درة  بعد تحقق عدم القدرة على الأصل كما لا يجوز العدول إلى البدل الثاني إلا بعد تحقق عدم الق

  :ومن التطبيقات الفقھية لھذا الشرط  .على البدل الأول

ه امن أتلف م .١ ان ل ى تحصيله ك در عل م يق إن ل ي، ف ى المثل ال إل ه الانتق ا لشخص فعلي لا مثلي
  .)٣(الانتقال إلى قيمته

م افإن لم يجد  رقبة،لظھار عليه أن يعتق في كفارة ا .٢ إن ل ابعين، ف نتقل إلى صيام شھرين متت
 .)٤(الانتقال إلى البدل الثاني وھو الإطعام هيقدر على الصيام كان ل

ً من عجز عن قراءة الفاتحة لكونه أعجمي .٣ ً لا يحسن العربية أو أمي ا فإنه ينتقل إلى قراءة آيات  ا
 .)٥(لم يقدر لعدم الحفظ انتقل إلى الذكر من كتاب الله يجيدھا فإن أخرى

امإلى أن البدل الأول ھو التزام  )٦(المالكية والشافعية والحنابلة فقھاءوذھب بعض   ؛ لأنَّ الإم
رآن . قراءة الإمام له قراءة ات من الق راءة سبع آي فإن عجز عن ذلك انتقل إلى بدل الفاتحة وھو ق

الى ه تع دد مقصود لقول ذا الع ≈s)s9uρ y7‰ ® :وھ oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# tβ#u™öà)ø9$#uρ tΛ⎧ Ïàyè ø9$# 〈. 
  .فيجب اعتبار ذلك في البدل]. ٨٧:الحجر[
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  . ١٣٢، ص١أحمد، ج
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ذكر الي وھو ال دل الت ى الب رى . فإن كان لا يحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن انتقل إل ا ي كم
الَ  عَنْ مستدلين على ذلك بحديث . بعض المالكية والشافعية والحنابلة ى قَ لٌ :"ابْنِ أبَيِ أوَْفَ اءَ رَجُ جَ

رْآنِ فعََلِّمْ  نْ الْقُ يْئاً مِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ إنِِّي لَا أسَْتطَِيعُ أنَْ آخُذَ شَ ي إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ يْئاً يجُْزِئنُِ ي شَ نِ
الَ  رْآنِ فقََ نْ الْقُ ِ :" مِ َّ ِ دُ  ِ وَالْحَمْ بْحَانَ اللهَّ لْ سُ ةَ إلِاَّ قُ وَّ وْلَ وَلَا قُ رُ وَلَا حَ ُ أكَْبَ ُ وَاللهَّ هَ إلِاَّ اللهَّ  وَلَا إلَِ

 ِ َّ  .)١("باِ

دل الأول وھو  .٤ ى الب ل إل إذا كان المصلي مريضا لا يقدر على القيام في صلاة الفريضة انتق
عمران بن  لحديثوھو الصلاة على جنب  نيإلى البدل الثا لالصلاة قاعدا فإن لم يستطع انتق

لم عن الصلاة  حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وس
  .)٢("صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" :فقال

م يستط إن ل ومئ إيمف ره ي ى ظھ تلقيا عل ة  اء،ع صلى مس ه بعض المالكي ا ذھب إلي ذا م وھ
  . )٣(ةوقول للشافعية والحنابل

أخير في حال  علاوة على ما تقدم فإنَّ  ديم والت على المكلف أن يراعي الترتيب من حيث التق
راءة  دم الأصل وھو ق ات ق تقن أول الفاتحة وبعض الآي الجمع بين الأصل والبدل فمثلا لو كان ي

  .اتحةالفاتحة ثم قرأ ما يحفظ من كتاب الله على أن يكون بقدر الآيات التي لا يحفظھا من الف

  أن يكون البدل متفقا مع الأصل بسببه: سابعا
  .دلي متفقا مع الأصل بسببهبيكون الحكم ال أناشترط الفقھاء في الانتقال إلى الحكم البدلي 

الى إنَّ " :جاء في شرح التلويح ه تع يمم بقول دل وھو الت أو " :اشتراط الحدث في وجوب الب
ائط ن الغ نكم م د م اء أح ت". ج واش ي وج ه ف و الوضوءراط ل ارق ب الأصل وھ دل لا يف ، إذ الب

  .)٤("الأصل بسببه وإنما يفارقه بحاله، فإنه يجب في حال لا يجب فيھا الأصل

ارق الأصل  الأصل؛ لأنَّ  فيالبدل نص  فيوالنص " :وجاء في التقرير والتحبير البدل لا يف
ان ال داً بسببه وإلا لم يكن بدلا عنه، بل كان واجبا ابتداء بسبب آخر، فك ة  نص مقي بالحدث في آي

داً الوضوء ومف ة وجوب الوضوء  ي ون عل ا ك ل ودافع دث، ب ود الح وجوب الوضوء بشرط وج
  .)٥("الحدث فلم يوجب قيام النص بدون الحكم حال عدم الوصف

                                                 
راءة، ج (١) ا يجزئ الأمي والأعجمي من الق اب م ي داود، ب و داود، سنن أب م ، حديث ر٤٩٤، ص٢أب ). ٧٠٨(ق

رآن، ج راءة لمن لا يحسن الق ا يجزئ من الق اب م م ٤٩٠، ص٣النسائي، سنن النسائي، ب ). ٩١٥(، حديث رق
حديث صحيح على شرط البخاري : قال الحاكم. ٤٠٢، ص٢الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج

  .سنحديث ح: قال الألباني. ١٢، ص٢الألباني، إرواء الغليل، ج. ولم يخرجاه
  ).  ١٠٦٦(، حديث رقم ٣٧٦، ص١البخاري، صحيح البخاري، ج (٢)
  .٤٤٤، ص١ابن قدامة، المغني، ج. ٢٧٠، ص٤النووي، المجموع، ج. ١٢٩، ص١ابن رشد، بداية المجتھد، ج (٣)
  .  ١٧٦، ص٣التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج (٤)
  .٣٧٤، ص٥ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج (٥)
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تبين لنا بشكل صريح أنه لا بد أن يكون البدل متفقا مع الأصل بسببه وإلا لم فھذه النصوص 
ً يكن بدلا عن الأصل ب ً أص ل سيكون حكما ين  ليا رق ب ذه النصوص أن الف لسبب آخر، كما بينت ھ
؛ فالأصل يجب في حال القدرة والبدل حال التي يجب فيھا كل واحد منھماالأصل والبدل ھو في ال

  .؛ أي القدرة على البدلالحال ييجب في حال عدم القدرة على الأصل مع القدرة في ثان

ا بالحدث " :رار أيضا حيث قالصرح به صاحب كشف الأس وھذا ما يمم معلق وكما ذكر الت
ذكر الغسل معلقا به أيضا، والنص في البدل نص في الأصل ؛ لأنه أي البدل يفارق الأصل بحاله 

ولنَّ إلا بسببه من حيث  دل بق ان ذكر السبب في الب ا الأصل ، فك  الله ه يجب في حال لا يجب فيھ
  .)١("ه ھو السبب للأصلبيانا أنَّ  ".أو جاء أحد منكم من الغائط" :تعالى

ا ارع: ثامن د الش ق مقص دة( تحقي لحة ودرء المفس ب المص م ) بجل ى الحك ال إل ال الانتق ي ح ف
  .الشرعي البدلي

قالأصلية الأحكام الشرعية  ى تحقي ة عل ام قائم ة الأحك اد؛ فھي غاي ة مصالح العب ، والمتمثل
  . المفاسد عنھم عبجلب المصالح لھم ودف

  .كام البدلية لا بد أن تحقق مقاصد الشرع في حال انتقال المكلف إليھاوكذلك الأح

إن البدل لو كان واجبا لكن قائما مقام المبدل ومحصلا لمقصوده؛ " :للآمدي الإحكامجاء في 
ان ب وات مقصود الأصلوإلا لما ك ه من ف ا في ة . دلا لم ه بالكلي أمور ب ك سقوط الم زم من ذل ويل

  .)٢("ضرورة حصول مقصوده وھو محالبالبدل  الإتيانبتقدير 

ك  ى ذل دل عل ولعل قصده بالمحال أن البدل دون المبدل منه في تحصيل مقصود الشرع وي
دل مع " :قوله في موضع آخر ى الب دول إل دل، والأصل أن لا يجوز الع دل دون المب ا لأن الب كم

م إلا أ ادة من مقصوده، اللھ ة في تحصيل الزي دل مبالغ التخيير إمكان تحصيل المب رد نص ب ن ي
  .)٣("أو نص بأنه بدل عند العدم لا عند الوجود بوجوب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل

ال دالھا؛ " :وھذا ما أشار إليه العز بن عبد السلام في قواعده حيث ق ى أب دلات عل دم المب تق
ى كتقديم الطھارة بالماء على الطھارة بالتراب والعتق في كفارة القتل والظھار وإ اد الصوم عل فس

  .)٤("صوم شھرين متتابعين، فإن مصلحة البدل قاصرة عن مصلحة المبدل منه

ى تحصيل  لأنَّ  ؛وبناء على ما تقدم فقد أوردنا ھذا الشرط درة عل دم الق ذرع بع د يت المكلف ق
ل  د يتحاي ه أو ق ادر علي ه ق المقصد الشرعي الأصلي والمتمثل بالأحكام الشرعية الأصلية، مع أن

  .ذلك للتوصل إلى مصلحته من خلال التوسل بوسائل فاسدة للوصول إلى الأحكام البدليةعلى 

                                                 
  .٥٣٦، ص٣عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج (١)
  .١٦٧، ص٢الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج (٢)
  .٢٠٨، ص٤المرجع السابق، ج (٣)
   ٩٢، ص١العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج (٤)
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ه؛ لأنَّ الشارع  ل عمل م يقب ك ل ه ذل ان أن المكلف إذا حصل من ففي ھذه الحالات لابد من بي
ا مشروط ً الحكيم قد وضع له أحكاما بدلية؛ وجعل الانتقال لھ ق المصلحة الشرعية، وعدم  ا بتحقي

  .التحايل على الشرع للوصول إلى الأحكام البدليةالتذرع أو 

ول ام  نَّ إ: وخلاصة الق رعيَّ االأحك يم نصا أو لش ل الشرع الحك ن قب ا وضعت م ة م ة البدلي
ا  ق منھ ا تعل اد سواء م ة إلا لتحصيل مقاصد الشرع والعب اجتھادا وفق الأصول والقواعد العام

  .بأمور تعبدية أو ما يتعلق منھا بأمور معاملاتية

ام  ى وعليه، فإذا تذرع المكلف بعدم القدرة على الأحك ل عل ام بالتحاي الشرعية الأصلية أو ق
الشرع أو الخلق للوصول إلى الأحكام البدلية لم تبرئ ذمته مما ھو مطلوب منه أصالة؛ لأنه قادر 

عبد وربه وما وضعت الأحكام البدلية إلا لتبقي الصلة وثيقة بين ال. على الأحكام الشرعية الأصلية
ا، يحقتفيما ھو تعبدي أولا، ول ق معنى التخفيف والتيسير الذي ھو مقصد من مقاصد الشرع ثاني

ه  ان عمل راد الله ك إذا قصد المكلف خلاف م ا، ف اد ثالث ين العب زاع ب ولمنع المفاسد من ضرر ون
وھذا ما . مناقضا لقصد الشرع وما كان مناقضا لقصد الشرع فھو باطل غير مقبول عند الله تعالى

ه ام الشاطبي بقول ه الإم ا " :نص علي قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافق
  . )١("لقصده في التشريع

اقض الشريعة، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير " :ثم قال أيضا د ن ه، فق ا شرعت ل م
ا و اليف م ي التك ن ابتغى ف ل، فم ي المناقضة باط ه ف ن ناقضھا؛ فعمل ل م ه ك ه فعمل م تشرع ل ل

  .)٢("باطل

  والحمد  رب العالمين
  

  الخاتمة
ه ا ھو أھل ه بم ي علي الى ونثن د الله تع ذا البحث نحم ام ھ اتم  ،في خت ى خ لم عل ونصلي ونس

يدنا  ا أنبيائه ورسله س ه وأصحابه ونبيَّن ى آل ه وعل د صلى الله علي ين،محم ى  أجمع ومن سار عل
  .الدين، وبعد نھجھم واقتفى أثرھم بإحسان إلى يوم

  :فقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي

  أما النتائج فمن أھمھا
م : الأحكام البدلية ھي قسيم الأحكام الأصلية من تكليفية ووضعية؛ بمعنى أنَّ  .١ أن المكلف إذا ل

ا  ه أحكام د وضع ل يم ق إن الشارع الحك ا، يستطع القيام بالأحكام الأصلية ف وم مقامھ ة تق بدلي
 .تيسيرا على المكلف أولاً، وتحقيقا لمقاصد الشرع من شرع الأحكام ثانيا

                                                 
  .٢٣، ص٣الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج (١)
  .وما بعدھا ٢٧، ص٣المرجع السابق، ج (٢)
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ت  .٢ ا ووق ا وجھتھ ى طبيعتھ النظر إل ددة ب واع متع ى أن ة إل ام البدلي اء الأحك م الفقھ قس
 .وجوبھا،وذلك ليتسنى لنا التعامل معھا وفقا لذلك التقسيم

ى  مراعاتھايجب  الضوابط العامة التيمن  مجموعةأنّ ھناك  .٣ ق عند الانتقال إل ام تطبي الأحك
حتى لا  ،البدلية، وقد روعي فيھا أن تكون متفقة مع طبيعة المسائل الفقيه في أبوابھا المختلفة

 .يكون الانتقال إلى الأحكام البدلية محكوما بالھوى والتشھي

م .٤ ا تش ة، كم ة والمندوب ة الواجب ام التكليفي ة تشمل الأحك ام البدلي ل الأحك ك بنق رام، وذل ل الح
ى  اظ عل ة فعل المحرم للحف ى إباح ي . حدى الضرورات الخمسإالمكلف إل ترط ف ن يش لك

 .الانتقال إلى البدل المحرم النص على جواز فعله من جھة الشرع

ادات وا .٥ ة في العب ام البدلي اد في الأحك اراتالراجح عدم جواز الاجتھ د من ورود لكف ، فلا ب
واز الان رعي بج نص الش ى ال ي عل ارات ھ ادات والكف ي العب ة ف ام البدلي ا، فالأحك ال إليھ تق
 .الأغلب غير معقولة المعنى

  .المعاملات فھي معقولة المعنى، لذا يمكن أن يقاس عليھا غيرھافي أبواب أما  .٦

ات . بدال ولا تثبت بالشبھةلا تحتمل الأ أنھا االأصل فيھ) الحدود(العقوبات الحدية  .٧ أما العقوب
  .التعازير، فتحتمل الأبدال ويمكن أن يقاس عليھافي القصاص و

  :أما التوصيات فيوصي الباحثان بما يأتي
ة  ةدراسة الأحكام البدلية في بقي .١ ام البدلي أبواب الفقه؛ كالأحكام البدلية في المعاملات، والأحك

  .في العقوبات، وذلك للتوصل إلى الضوابط الخاصة في ھذه الموضوعات

ام البدل .٢ ة الأحك ادراس الات الق ي مج ة ف ة مقارن ة دراس ذه ي ھم ھ ف تس اد وكي نون والاقتص
  .وإيجاد الحلول القانونية المناسبة للمجتمع ،في حل الأزمات الاقتصادية كامالأح

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
  

  المصادر والمراجع

ي − تاني، الأبُِّ ر الوش ن عم ة ب ن خلف د ب ـ٨٢٧. ت(. محم ي والسن. )ھ رح الأب ى ش ي عل وس
 . م١٩٩٤-ھـ١٤١٥. بيروت. دار الكتب العلمية .١ط. صحيح مسلم

اما. )ھـ٦٣١ت(. علي بن محمد. أبو الحسن ،الآمدي − ق .١ط. لإحكام في أصول الأحك . تحقي
 . ھـ١٤٠٤. بيروت. دار الكتاب العربي. سيد الجميلي

ر الحاج − ن عم ،ابن أمي ليمان ب ن س ي ب ن عل ن حسن ب د ب ن محم د ب ن محم د ب . ت(. رمحم
ـ٨٧٩ ر .)ھ ر والتحبي ق. ١ط. التقري ة البحوث والدراسات. تحقي ر. مكتب روت. دار الفك . بي
 . م١٩٩٦
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ابرتي − ود ،الب ن محم د ب دين محم ل ال ـ٩٤٥. ت(. أكم ة. )ھ ى الھداي ة عل رح العناي  .٢ط .ش
 . م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧. بيروت. دار الفكر. مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الھمام

. المنتقى شرح الموطأ. )ھـ٤٩٤. ت(. سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب. ليدأبو الو ،الباجي −
 . ھـ١٣٣١. مصر. مطبعة السعادة .١ط

ين − اب ،الباحس د الوھ وب عب لامية. يعق ريعة الإس ي الش رج ف ع الح وراه. (رف الة دكت . )رس
 . م١٩٧٢

ن إسماعيل البخاري ،البخاري − د ب ـ٢٥٦. ت(. أبو عبدالله محم  .٣ط. صحيح البخاري . )ھ
 . م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧ .بيروت. اليمامة. دار ابن كثير. مصطفى ديب البغا. تحقيق

كشف الأسرار عن أصول فخر . )ھـ٧٣٠. ت(. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري −
 . م١٩٩٧ھـ١٤١٨. بيروت. دار الكتب العلمية .١ط. الإسلام البزدوي

ي − اس ،البعل ن عب ي ب ـ٨٠٣. ت(. عل د وا . )ھ د الأصوليةالقواع ق. لفوائ د . تحقي د حام محم
 . م١٩٥٦-ھـ١٣٧٥. مصر. مطبعة السنة المحمدية. الفقي

ـ٧٠٩. ت(. أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح ،البعلي − ع . )ھ واب المقن ى أب ع عل ق. المطل . تحقي
 . م١٩٨١-ھـ١٤٠٤. بيروت. المكتب الإسلامي. محمد بشير الأدلبي

ن إدريس ،البھوتي − ونس ب ـ١٠٥١. ت(. منصور بن ي اع . )ھ تن الإقن اع عن م . كشاف القن
 . م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣. بيروت. عالم الكتب

ي ،البيھقي − ن عل ـ٤٥٨. ت(. أبو بكر أحمد بن الحسين ب رى . )ھ ق. السنن الكب د . تحقي محم
  . م١٩٩٤-ھـ١٤١٤. مكة المكرمة. مكتبة دار الباز. عبد القادر عطا

ـ٧٩٢. ت(. سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني − تن  . )ھ ى التوضيح لم ويح عل شرح التل
  . دار العھد الجديدة. التنقيح في أصول الفقه

ة الحراني. أبو العباس ،ابن تيمية − ن تيمي ـ٧٢٨. ت(. أحمد بن عبد الحليم ب دة . )ھ شرح العم
 . ھـ١٤١٣. الرياض. مكتبة العبيكان. سعود صالح العطيشات. تحقيق .١ط. في الفقه

و بك ،الجصاص − رازيأب ي ال ن عل د ب ـ٣٧٠. ت(. ر أحم رآن . )ھ ام الق ق. أحك د . تحقي محم
 . ھـ١٤٠٥. بيروت. دار إحياء التراث العربي. الصادق قمحاوي

ـ٩٥٤. ت(. أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي ،الحطاب − ل شرح  . )ھ مواھب الجلي
 . ھـ١٣٩٨. بيروت. دار الفكر .٢ط. مختصر خليل

ي − دار قطن و ال ،ال رأب ن عم ي ب ـ٣٨٥. ت(. حسن عل ي . )ھ دار قطن نن ال ق. س يد . تحقي الس
 . م١٩٦٦-ھـ١٣٨٦. لبنان. دار المعرفة بيروت. عبدالله ھاشم يماني المدني



  ٨٨١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل المغايرة، ومنصور مقدادي

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دردير − ات ،ال و البرك د. أب ن أحم د ب ن محم د ب يدي أحم ـ١٢٠١. ت(. س ر. )ھ . الشرح الكبي
 . لبنان. بيروت. دار الفكر. محمد عليش. تحقيق

ـ١٢٣٠. ت(. حاشية الدسوقي. حمد عرفةم ،الدسوقي − ق. )ھ يش. تحقي د عل . دار الفكر. محم
 . بيروت

رازي − ين ،ال ن الحس ر ب ن عم د ب ـ٦٠٦. ت(. محم م الأصول . )ھ ي عل  .١ط. المحصول ف
 . ھـ١٤٠٠. الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود. تحقيق طه جابر فياض العلواني

ن محم ،الرافعي − ريم ب د الك ـ٦٢٣. ت(. دأبو القاسم عب وجيز . )ھ ز شرح ال تح العزي دار . ف
 . الفكر

ي − ة ،الزحيل ه الإسلامي. وھب ه الإسلامي. أصول الفق ر. ١ط. أصول الفق . دمشق. دار الفك
 . م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦

ام. مصطفى أحمد ،الزرقا − د( المدخل الفقھي الع ه الجدي ه الإسلامي في ثوب دار  .١٠ط. )الفق
  . م١٩٦٨-ھـ١٣٨٧. دمشق. مطبعة طربين. الفكر

ادر ،الزركشي − ن بھ دالله ب ن عب د ب دين محم در ال دالله ب و عب ـ٧٩٤. ت(. أب ي . )ھ ور ف المنث
 . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥. وزارة الأوقاف الكويتية. ٢ط. القواعد الفقھية

البحر المحيط في أصول . )ھـ٧٩٤. ت(. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ،الزركشي −
 . م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤. دار الكتبي. ١ط. الفقه

دقائق. )ھـ٧٤٣. ت(. فخر الدين عثمان بن علي ،الزيلعي − ز ال ائق شرح كن ين الحق  .٣ط. تبي
 . ھـ١٣١٣. مصر-القاھرة. دار الكتاب الإسلامي

ي سھل ،السرخسي − ن أب ـ٤٩٠. ت(. محمد بن احمد ب ة. المبسوط . )ھ روت. دار المعرف . بي
 . ھـ١٤٠٦. لبنان

. تحقيق. أصول السرخسي . )ھـ٤٩٠. ت(. ن احمد بن أبي سھلأبو بكر محمد ب ،السرخسي −
 . ھـ١٣٧٢. لبنان-بيروت. دار المعرفة. أبو الوفا الأفغاني

د ،السمرقندي − ن أحم د ب وفي (.. علاء الدين أبو بكر محم ـ٥٣٩ت زان الأصول. )ھ  .٢ط .مي
 . القاھرة –مكتبة دار التراث . تحقيق محمد زكي عبد البر

البين. )ھـ١٣٠٢. ت(. بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو ،السيد البكري − ة الط دار . إعان
 . بيروت. الفكر

دار  .١ط. الأشباه والنظائر . )ھـ٩١١. ت(. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي −
 . م١٩٨٣-ھـ ١٤١٣. بيروت. الكتب العلمية
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اطبي − اطي ،الش ي الغرن د اللخم ن محم ن موسى ب راھيم ب ـ٧٩٠. ت(. إب ي . )ھ ات ف الموافق
ريعة ول الش ق .١ط. أص لمان. تحقي ن آل س ن حس ھور ب ان. مش ن عف ـ١٤١٧. دار اب  -ھ

 . م١٩٩٧

افعي − س ،الش ن إدري د ب ن احم د ب دالله محم و عب ـ٢٠٤. ت(. أب ة .٢ط. الأم. )ھ . دار المعرف
 . ھـ١٣٩٣. بيروت

ـ٩٩٧. ت(. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ،الشربيني − اع ف . )ھ ي الإقن اظ أب ي حل ألف
 . ھـ١٤١٥. بيروت. دار الفكر . شجاع

د ،الشربيني − ن أحم د ب دين محم ـ٩٩٧. ت(. شمس ال اظ  . )ھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت مغن
 . م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨. لبنان-بيروت. دار الفكر. المنھاج

د ،الشوكاني − ن محم ي ب ـ١٢٥٠. ت(. محمد بن عل اد الفحول. )ھ ق. إرش د سعيد . تحقي محم
 . م١٩٩٢-ھـ١٤١٢. لبنان-بيروت. دار الفكر. البدري

يرازي − ن يوسف ،الش ي ب ن عل راھيم ب و إسحاق إب ـ٤٧٦. ت(. أب ذب . )ھ ر. المھ . دار الفك
 . بيروت

ريم ،الطوفي − د الك ن عب وي ب د الق ن عب ـ٧١٦. ت(. سليمان ب . شرح مختصر الروضة . )ھ
 . ھـ١٤٠٩. مطابع الشرق الأوسط. إبراھيم الإبراھيم. تحقيق .١ط

وير . )ھـ١٢٥٢. ت(. محمد أمين ،ابن عابدين − حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تن
 . م١٩٦٦-ھـ١٣٨٦. بيروت .دار الفكر .٢ط. "حاشية ابن عابدين". المسماه الأبصار

د السلام − ن عب ز ب لمي ،الع م الس ي القاس ن أب د السلام ب ن عب ز ب د العزي ـ٦٦٠. ت(. عب  . )ھ
 . م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠. بيروت. دار الجيل .٢ط. الأنام قواعد الأحكام في مصالح

دار . حاشية العطار على جمع الجوامع. )ھـ١٢٥٠. ت(. حسن بن محمد بن محمود ،العطار −
 . لبنان-بيروت. الكتب العلمية

د ،الغزالي − ن محم ـ٥٠٥. ت(. أبو حامد محمد ب ه. )ھ م أصول الفق  .١ط. المستصفى من عل
   . ھـ١٤١٣. بيروت. دار الكتب العلمية. الشافعي محمد عبد السلام محمد. تحقيق

وب ،الفيروز آبادي − ن يعق د ب دين محم ـ٨١٧. ت(. مجد ال اموس المحيط. )ھ ل. الق . دار الجي
 . بيروت

 . م١٩٨٧. لبنان-بيروت. المصباح المنير. )ھـ٧٧٠. ت(. أحمد بن محمد بن علي ،الفيومي −

ن ،ابن قدامة − دالرحمن ب د  شمس الدين أبو الفرج عب ن أحم د ب ـ٦٨٢. ت(. محم الشرح  . )ھ
 . دار الكتاب العربي. الكبير على متن المقنع
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ي. )ھـ٦٢٠. ت(. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد  ،ابن قدامة − . دار الفكر .١ط. المغن
 . ھـ١٤٠٥. بيروت

د  ،ابن قدامة − ن أحم د الله ب د عب ـ٦٢٠. ت(. موفق الدين أبو محم ه  . )ھ افي في فق ام الك الإم
 . م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤بيروت . دار الكتب العلمية. ١ط. أحمد بن حنبل

د ،ابن قدامة − ن أحم د الله ب د عب و محم دين أب ـ ٦٢٠. ت(. موفق ال ة . )ھ اظر وجن روضة الن
اظر ق. ٢ط. المن عيد. تحقي رحمن الس د ال ز عب د العزي عود . عب ن س د ب ام محم ة الإم . جامع
 . ھـ١٣٩٩. الرياض

رة داغي − ي  ،الق يعل دين عل ه الإسلامي. محي ال ي الفق ي والقيمي ف دة المثل دار . ١ط. قاع
 . ھـ١٤١٣-م١٩٩٣. الاعتصام

اء. حامد صادق قنيبي. محمد رواس ،قلعة جي − ة الفقھ ائس. ٢ط. معجم لغ روت. دار النف . بي
 . م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨

وب الدمشقي. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ،ابن قيم الجوزية − ن أي ـ٧٥١. ت(. ب إعلام  . )ھ
 . م١٩٧٣. بيروت. دار الجيل. طه عبد الرؤوف سعد. تحقيق. الموقعين عن رب العالمين

د ،الكاساني − ن احم ـ٥٨٧. ت(. علاء الدين أبو بكر مسعود ب دائع الصنائع في ترتيب . )ھ ب
 . م١٩٨٢. بيروت. دار الكتاب العربي .٢ط. الشرائع

 . بيروت. ر صادردا. المدونة الكبرى . )ھـ١٧٩. ت(. مالك بن أنس −

الة. بشار عواد معروف. تحقيق. ٢ط. الموطأ . )ھـ١٧٩. ت(. مالك بن أنس − . مؤسسة الرس
 . م١٩٩٨-ھـ١٤١٨. لبنان

ليمان ،المرداوي − ن س ي ب و الحسن عل ـ٨٨٥. ت(. علاء الدين أب ة  . )ھ الإنصاف في معرف
 . م١٩٥٧ -ھـ١٣٧٧. بيروت. دار إحياء التراث العربي .١ط. الراجح من الخلاف

لم − ين ،مس و الحس ابوري. أب اج النيس ن الحج لم ب ـ٢٦١. ت(. مس لم. )ھ ق. صحيح مس . تحقي
 . بيروت. دار إحياء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي

روت. المكتب الإسلامي. المبدع . )ھـ٨٨٤. ت(. إبراھيم بن محمد بن عبد الله ،ابن مفلح − . بي
 . ھـ١٤٠٠

ن منظور − و الفضل ،اب ال ا. أب رمجم ن مك د ب دين محم ـ٧١١. ت(. ل ان العرب. )ھ دار . لس
 . بيروت. صادر

ام  . )ھـ٨٨٥. ت(. محمد بن فراموز بن علي ،منلا خسرو − ام شرح غرر الأحك . درر الحك
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